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 الشكر والتقدير

  إن هذا .لأن الحمد واجب على من أحسن إليه نحمده ونشكره على نعمه عليناالحمد

والتقدير نخص  العمل هو نتيجة لمساعدة العديد من الأشخاص الذين نكن لهم فائق الاحترام

 : بالذكر

السديدة  بخل علينا بنصائحه القيمة وتوجيهاتهيلم  لذيا  "خديجي أحمد : " الأستاذ المشرف 

 .جيهة رغم كثرة ارتباطاته المهنيةوإرشاداته الو

ين كان لهم الفضل في ذكافة الوإلى  ،قسم الحقوقكما نتوجه بجميل العرفان إلى كل أساتذة 

 .نجاز هذا العملإمساعدتنا على 
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  :مقدمة

وهذا  تطورا في العصر الحالي تغیرا و القوانین أكثرعتبر القانون الدولي الخاص من ی

تزاحم قوانین الدول في  إلىوهذا ما یؤدي  ،بین الدول المختلفة الأشخاصنظرا لتزاید تنقل 

یكون من الضروري تحدید القانون الواجب التطبیق  إذ الأشخاصحالة نشوء نزاع بین 

وهذا ما استوجب تحدید ضوابط تحكم هذه العلاقات بین  ،والجهة المختصة للفصل فیه

  .الدول

من ابرز هذه الضوابط ضابط الموطن الذي اتفقت علیه اغلب التشریعات واختلفت في 

في  یأخذهفي القانون الدولي غیر الذي  آخربعدا  یأخذتوظیفه كل دولة حسب قانونها و 

طن بین التشریع الداخلي والقانون الدولي فرق في تعریف المو القانون الداخلي رغم عدم وجود 

أنه في التشریع الداخلي یتم تعریفه بناءا على جزء محدد من الإقلیم أي مكان  إلا ،الخاص

أما في القانون الدولي الخاص فیعرف بكامل إقلیم الدولة ولیس بجزء من  ،محدد داخل الدولة

 1"فیه الشخص باستمرار و بنیة البقاء المكان التابع لدولة معینة و الذي یقیم"وهو  إقلیمها

ویظهر البعد القانوني للموطن والمتمثلة في الرابطة القانونیة بین الشخص ومكان معین 

ویشترط لقیام هذه الرابطة عنصرین العنصر المادي وهو القامة والعنصر المعنوي المتمثل 

  .في نیة الاستقرار

الدراسة في تبیان قیمة الموطن في القانون الدولي بحیث یعتبر من جهة  أهمیةوتكمن 

تنازع  إشكالاتلحل  إسنادضابط  أخرىكضابط لمنح الاختصاص القضائي ومن جهة 

  . القوانین

  :موضوعي والثاني شخصي أولهما لسببن الموضوع هذا اختیار دوافع تعود

                                                           
عمان ،دار الثقافة  ،الجنسیة والموطن ومركز الأجانب ،2موسوعة القانون الدولي الخاص : عامر محمود الكسواني 1

  277ص  ،2010سنة ،الطبعة الاولى ،الأردن



 مقدمة

 

 ب 
 

امكانیة و  الموضوع و تتماشى تيال العقلیة تاالقدر  في یتمثل الشخصي الدافعاما 

 تتفق التي البحث موضوعیة وأیضا ه،ذوتنفی البحث إعداد مراحل خلال السیطرة علیه

  .الموضوع هذا في بالبحث القیام على قادر جعلني الشخصیة والصفات

 قانونیة إشكالات من الموضوع یطرحه ما في یتلخص علمي دافع فهو الموضوعي الدافع أما

 لاختیار كافیا وباعثا قویا سببا تشكل والتي علیها، والإجابة ومناقشتها طرحها أحاول

  .فضلا عن تطور توظیف هذا الضابط.الموضوع

  :التالیة الإشكالیةومن خلال هذا یمكننا طرح 

  .ما مدى فعالیة تطبیق قانون الموطن في حل منازعات القانون الدولي الخاص؟

 حیث مزایا، من علیه یتوفر لما دراستنا مع یتلاءم الذي التحلیلي المنهج اعتماد تم وقد

 وإدراك فحواها وفهم القانونیة، النصوص أفكار ودراسة تحلیل بعملیة القیام نستطیع بواسطته

 المعالم واضحة صورة نقدم بواسطته الذي الوصفي المنهج إلى ومزایاها، بالإضافة نقائصها

 ضروریا یعتبر الذي المقارن المنهج إلى بالإضافة وخصائصه، صفاته وتبیان الموضوع عن

 لهذا المنظمة القانونیة النصوص بعض ومقارنة بعرض القیام اعتبار على دراستنا، في

  .والإقلیمیة الدولیة والمنظمات الدول من العدید تشریعات لبعض الموضوع

 ،تجاوزها على جاهدین عملنا أننا ،غیر الصعوبات بعض من یخلو لا علمي بحث وكأي

 وخاصة الموضوع تناولت التي المراجع ندرة الدراسة هذهنا في واجهت التي الصعوبات ومن

  .منها الجزائریة المراجع

فعالیة  أولھما :على فصلین تاحتو ولقد تناولنا الموضوع وفق خطة مزدوجة والتي 

الموطن كحل  أولھمامبحثین  إلىوالتي قسمناھا  تنازع القوانین إشكالاتالموطن في حل 

مشاكل حل لموطن في ا دور أولھمامطلبین  إلىوقسم بدوره  صلي في تنازع القوانینأ
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المبحث  أماالاعتباریة  الأشخاصوالمطلب الثاني دوره في جنسیة  الشخص الطبیعي جنسیة

 أولھمامطلبین  إلىوالذي قسم بدوره  الموطن كحل احتیاطي في تنازع القوانینالثاني كان 

الموطن كحل احتیاطي في القضائیة وثانیھما  والأحكامالموطن في الاتفاقیات الدولیة 

 تنازع الاختصاص إشكالاتدور الموطن في والفصل الثاني تناولنا فیھ  التشریعات الوطنیة

مطلبین  إلىوقسم  اختصاص محكمة موطن المدعى علیه أولهمامبحثین  إلىوقسمناه بدوره 

الذین یحكمهم موطن  الأشخاصوالثاني  محكمة موطن المدعى علیهمجال اختصاص  الأول

 المدعى علیهموطن استثناءات قاعدة اختصاص محكمة  المبحث الثاني أما المدعى علیه

اختصاص محكمة موطن  والثاني حالة تعدد المدعى علیهم أولهمامطلبین  إلىوقسم 

  .المدعى
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  .تنازع القوانین إشكالاتفي حل  لموطنفعالیة ا: الأولالفصل 

یعتبر الموطن من أهم الضوابط القانونیة التي تستخدم كآلیة لحل تنازع القوانین في العلاقات الدولیة 

هو اعتماد الموطن  الأولالخاصة حیث یمكن رصد هذا الدور الوظیفي للموطن في عدة فروض الفرض 

یل في تنازع والفرض الثاني اعتماد الموطن كحل بد) الأولالمبحث ( الجنسیة شكالاتكحل فعال لإ

  ) الفرع الثاني(القوانین 

  .في تنازع القوانین أصليالموطن كحل : الأولالمبحث 

الموطن احد الضوابط المكانیة ذات التأثیر الكبیر على موضوعات تناع القوانین بحیث یلعب دورا 

للشخص وتحدید النظام القانوني ) الأولالمطلب (الجنسیة بالنسبة للشخص الطبیعي  إشكالاتمهما 

  )المطلب الثاني(المعنوي

  .الشخص الطبیعي جنسیةمشاكل حل في لموطن ا دور: الأولالمطلب 

یعتبر الموطن قاعدة فعالة في حل مشاكل الجنسیة حیث تعول علیه معظم التشریعات في حل 

للأجانب والأكثر من هذا حتى في منح جنسیتها ) الأولالفرع ( الشخص الطبیعي انعدام الجنسیة إشكال

  )الفرع الثاني( فهو الركیزة

  .انعدام الجنسیة إشكالحل : الأولالفرع 

اختلف الفقه في كیفیة تعیین تحدید القانون الواجب التطبیق لما یكون الشخص عدیم الجنسیة فهناك 

من یأخذ بآخر جنسیة للشخص قبل انعدامها وهناك من یقول انه یطبق قانون الدولة التي ولد فیها عدیم 

إلا ان الرأي الراجح یأخذ في حالة انعدام الجنسیة بقانون الموطن فإذا لم یوجد یعتد بقانون  1الجنسیة

الدولة التي یقیم فیها الشخص وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا الرأي في القانون الجدید على خلاف القانون 

تطبیق على عدیم الجنسیة للقاضي سلطة تحدید القانون الواجب ال السابق الذي ترك فیه المشرع

" وفي حالة انعدام الجنسیة یطبق القاضي قانون الموطن أو قانون محل الإقامة"  22/3ونصت المادة ،

                                                           
 ،دار المطبوعات الجامعیة ،تنازع القوانین ،تنازع الاختصاص،الجنسیة ،القانون الدولي الخاص: هشام علي صادق 1

 461ص  ،2004سنة  ،مصر،الاسكندریة 
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جوان  8التي انظمت الیها الجزائر في  1954سبتمبر  28المأخوذ من اتفاقیة نیویورك المنعقدة في 

  .1المتعلقة بمركز عدیم الجنسیة 1964

عدیمي الجنسیة تاركة  الأشخاصفیة اختیار القانون الواجب التطبیق لحكم حالة فالمشرع لم یبین كی

یعین القاضي القانون الذي یحب تطبیقه في "25/1الاختیار لقانون القاضي وهو ما نصت علیه المادة 

  ...".الذین لا تعرف لهم جنسیة الأشخاصحالة 

الغالب یعتد القاضي في هذ الحالة بقانون الا انه من خلال الاعمال التحضیریة للقانون المدني أن 

  2.الموطن او محل الاقامة وهو القانون المصري في اغلب الاحوال

  :3وتجود عدة اسباب ترجح للاخذ بالموطن في هذه الحالة ونذكر منها

إن موطن الشخص هو مركز مصالحه ومقره القانوني وهو المكان الذي یباشر فیه حقوقه و  .1

قانون موطنه ولو كان أجنبیا  إلىاطا به ، لذلك من الطبیعي أن یخضع الشخص مصالحه الأكثر ارتب

لاسیما أن البعض المهاجرین تنقطع صلتهم بوطنهم ویندمجون مع الأهالي في وطنهم الجدید، وخیر 

وسیلة لذلك حتي لا یبقوا مهمشین و یظلون دائما أجانب عرضة للإبعاد هي أن تطبق قوانین الدولة 

 .الإقامیة 

إن قانون الموطن في الغالب هو قانون القاضي و بالتالي فتطبیقه أسهل بالمقارنة مع قانون  .2

 .الجنسیة الذي هو أجنبي، وقد یخطئ القاضي في فهمه وتفسیره فضلا عن صعوبة تحدیده 

المحافظة على حقوق المواطنین الذین یتعاملون مع عدیم  إلىإن تطبیق قانون المواطن یؤدي  .3

لك أن الغیر المتعامل مع المتوطن یجد نفسه أمام ظاهرة مادیة هي علاقة الموطن، فإذا كان الجنسیة، ذ

على علم مسبقا بأن العلاقة بینهما یحكمها قانون الموطن یكون على بینة من الأمر ویتعامل معه على 

 ما لا تعرفضوء قواعد هذا القانون الذي بإمكانه أن یعرف أحكامه، بخلاف قانون الجنسیة إذ كثیرا 

                                                           
  208ص ، 2005سنة ،الجزائر،دار هومة ،الجزء الاول،تنازع القوانین،القانون الدولي الخاص الجزائري : اعراب بلقاسم 1
الاسكندریة ،دار الفكر الجامعي ،الجنسیة وتنازع القوانین دراسة مقارنة،القانون الدولي الخاص : صلاح الدین جمال الدین 2

 380ص،2008سنة،مصر
سنة  ،الدویرة ،مطبعة الفلیسة ،الجزء الاول ،تنازع القوانین،القانون الدولي الخاص الجزائري : الطیب زروتي 3

  139ص،2008



 إشكالات تنازع القوانینفعالیة الموطن في حل   الفصل الأول

 

- 4  - 

جنسیة الشخص أصلا عند تعامل الوطني مع عدیم الجنسیة جاهلا الأحكام قانون هذا الأخیر ما یعرضه 

  .للمفاجآت 

  .اكتساب الجنسیة: الفرع الثاني

التجنس عمل ارادي یتمثل في الایجاب من ناحیة الطالب والقبول من ناحیة الجهة 

  .العیوبالمختصة ویكون بإرادة صریحة خالیة من 

المنظم لمركز الاجانب ، أن المقصود بالإقامة حسب هذا القانون  11- 08من قانون  16جاء في المادة 

الذي یرغب في تثبیت (هو الموطن حسب القواعد العادیة بوجوب توفر الإقامة العادیة ونیة الاستقرار 

..." موطن كل جزائري "ق م  36ة لكن الفرق بینهما أن الموطن یثبت للجزائر حسب الماد) إقامته الفعلیة

  .في حین أن الإقامة تكون للأجانب

أن یكون "... على ستة شروط و اولها الاقامة   1من قانون الجنسیة 10وقد نصت المادة 

سنوات دون  7ویجب ان تكون " سنوات على الاقل بتاریخ تقدیم الطلب 7مقیما في الجزائر منذ 

اما التغیب للمعالجة في  ،انقطاع وقت تقدیم الطلب للتجنس والمقصود ألا یكونهناك انقطاع قي الاقامة 

  .الخارج أ لرعایة  بعض المصالح التجاریة أو للسیاحة فلا یؤثر على دوام الاقامة واتصالها

كون الشخص مقیما في الجزائر وقت توقیع ابعد من ذلك بحیث اشترط كذلك ان ی إلىوقد ذهب المشرع 

سنوات من الاقامة ثم یغارد الجزائر ویطلب التجنس من الخارج بل  7الطلب اي انه لا یكفي أن یكمل 

من نفس  10/3یجب ان یكون في الجزائر وقت التوقیع على المرسوم الذي یمنح التجنس وهذا وفقا للمادة 

  ".وقت التوقیع على المرسوم الذي یمنح التجنسأن یكون مقیما في الجزائر " القانون 

ونجد ان اغلب التشریعات تخفض من الاقامة لبعض الفئات مثل المشرع الفرنسي الذي یخفظ الاقامة من 

سنتین للأجانب الذین انهو بنجاح عامین من دراستهم العلیا للحصول على شهادة من  إلىخمس سنوات 

  .یة العلیااحدى جامعاتها او مؤسساتها التعلیم

                                                           
ر دیسمب 18مزرخة في  105ج ر  ،المتضمن قانون الجنسیة ،1970سبتمبر سنة  15المؤرخ في  86-70الامر رقم  1

 2005فیفري 27مورخة في  15ج ر  2005فبرایر 27المؤرخ في  01-05المعدل والمتتم بالامر رقم  ، 1970



 إشكالات تنازع القوانینفعالیة الموطن في حل   الفصل الأول

 

- 5  - 

عشر  إلىوكذلك المشرع الكویتي الذي یخفض مدة الاقامة المشترطة للتجنس من خمس عشر سنة 

  .1بلد عربي إلىسنوات بالنسبة للأجانب المنتمین 

والمشرع الجزائري خفض من مدة الاقامة للحصول على الجنسیة الجزائریة في حالة زواج من جزائري او 

الاقامة " ق ج 9/3المعتادة والمنتظمة وهو ما جاء في  الاقامة تین بشرطسن  إلىسنوات  7جزائریة من 

  "المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامین على الاقل

 إلىأما فیما یخص الاسترداد فقد اعطاه المشرع الا للشخص الذي یحمل الجنسیة الاصلیة بالإضافة 

كان متمتعا بها كجنسیة اصلیة "....ق ج 14 شهرا وهذا ما ورد في المادة 18الاقامة المنتظمة لمدة 

  ".شهرا على الاقل من الاقامة المعتادة والمنتظمة في الجزائر 18وذلك عن طریق تقدیم طلب بعد ،وفقدها

یعتبر الركیزة الاساسیة لاكتساب الجنسیة في ) الموطن(ان محل القامة  إلىومن خلال كل ماسبق نصل 

  .الحالات العادیة

  .الشخص الاعتباري: الثانيالمطلب 

بحیث اوجب  الأولفحالته تختلف تماما عن ... أما الشخص الاعتباري من شركات وجمعیات 

المشرع ان یكون له موطنا حتى یمكنه من ممارسة نشاطه وهو ما سنتناوله من خلال موطن الشخص 

  )الفرع الثاني(وتغییر موطن الشخص الاعتباري ) الأولالفرع (الاعتباري

  موطن الشخص الاعتباري: الأوللفرع ا

موطن الشخص الاعتباري هو الدولة الذي یختاره هذا الشخص من خلال ممثلیه مكانا ومركزا رئیسیا 

وهو ما یجعله  ،ولا یكون إلا ارادیا واختیاریا لأنه یكون بملء ارادة افراده ،لانجاز اعماله ومعاملاته

  .2ون جبریا بحكم القانونمختلف عن موطن الشخص الطبیعي الذي قد یك

ولقد اختلفت التشریعات في تحدید موطن الشخص المعنوي إلا ان مركز الادارة الرئیسي والفعلي هو 

الراجح بالأخص في التشریعات المقارنة وهو نفس الطریق الذي سلكه المشرع الجزائري من خلال المادة 

الاعتباریة من شركات وجمعیات و مؤسسات وغیرها یسري على نظامها القانوني  الأشخاصأما " 10/3

الذي اعتمد على المقر الاجتماعي " قانون الدولة التي یوجد فیها مقرها الاجتماعي الرئیسي و الفعلي

الا انه وضع استثناء كبقیت التشریعات المقارنة حیث نص ،الرئیسي لتحدید شخصیة الشخص المعنوي 

                                                           
  121ص  ،المرجع السابق: اعراب بلقاسم 1
عمان ،دار الثقافة  ،الجنسیة والموطن ومركز الاجانب ،2موسوعة القانون الدولي الخاص : عامر محمود الكسواني 2

  .305ص،2010 ،الطبعة الاولى ،الاردن



 إشكالات تنازع القوانینفعالیة الموطن في حل   الفصل الأول

 

- 6  - 

الاعتباریة نشاطا في الجزائر فإنها تخضع للقانون  الأشخاصغیر أنه إذا مارست "  10/4مادة في ال

  .نشاطا في الجزائر الأشخاصاي انه اعتمد على معیار النشاط اذا مارست هذه " الجزائري

حیث ظهر اتجاه فقهي یقرر أن هذا النص یتضمن معیارا لتحدید ،وقد تعرض هذا النص للخلاف الفقهي 

والمتمثل في تمتع هدا الاخیر بجنسیة الدولة التي تحتضن مركز الادارة ،جنسیة الشخص المعنوي 

  .الرئیسي أو مركز النشاط لهذا الشخص

یة الشخص القول بأن هذا النص لا یتضمن معیارا لتحدید جنس إلىأما الرأي الآخر مخالف لسابقه 

الاعتباري بل یتضمن الیة حل مشكلة تنازع القوانین وتحدید القانون الواجب التطبیق على الشخص 

  .1الاعتباري لیس الا

والواضح من النصین ان ارادة المشرع تمیل للرأي الثاني لكون المشرع لا یناقش مسالة جنسیة الشخص 

  ".اجنبیا" مصطلح  الاعتباري لكونه اعتبره لم یعتبره وطنیا و استعمال

هو بیان الیة قیامها وتكوینها وتحدید الیة  الأشخاصالنظام القانوني الخاص بهذه  إلىوأشار المشرع 

  .الأشخاصولا یعني  بأي شكل من الاشكال تحدید جنسیة هذه  ،ادارتها

  تغییر الشخص الاعتباري لموطنه: الفرع الثاني

بالنسبة للشخص المعنوي من جهة تكوینه والاعتراف له یعتبر الموطن من قبیل المسائل الهمة جدا 

بالشخصیة القانونیة فهل بالامكان للشخص الطبیعي تغییره موطنه مثل الشخص الطبیعي؟ لهذه المسألة 

  :2ظهر رأیان

على اساس  ،یرى استحالة قیام الشخص المعنوي بتغییر موطنه الذي نشأ وتكون في ظلاله :الأولالرأي 

أن فكرة الشخص الاعتباري بحد ذاتها وتمتعه بالشخصیة القانونیة فكرة افتراضیة خلقها القانون وبالتالي 

من الصعوبة بمكان ان یسمح هذا القانون باستمرار تمتع الشخص الاعتباري  بالشخصیة القانونیة فیما لو 

مدعاة لاستمرار الشخصیة القانونیة التي  لان ذلك ،قام هذا الشخص بتغییر موطنه واختیار موطن بدیل 

                                                           
  77ص ،نفس المرجع: عامر محمود الكسواني 1
 ،منشورات كلیة الشرطة،الجنسیة والموطن،الجزء الاول ،القانون الدولي الخاص لدولة الامارات العربیة: علوي امجد علي 2

 330ص  ،1991سنة  ،دبي
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منحها القانون للشخص الاعتباري لمجرد كونه القانون الذي شهد انشاء وتكوین هذا الشخص وبالتالي لا 

یجوز استمرار تمتع هذا الشخص بهذه الشخصیة فیما لو اختار الشخص الاعتباري ممارسة عمله في 

ها لتكون محلا لإدارة اعماله وبالتالي اختارها لتكون موطن التي اختار  أخرىقانون آخر مطبق في دولة 

 إلىالقول بان تغییر موطن الشخص الاعتباري یؤدي لا محالة  إلىلهذا یخلص أصحاب هذا الرأي  ،له

زوال  إلىانتهاء شخصیته القانونیة التي استمدها من القانون الذي شهد نشأته وتكوینه وبالتالي یؤدي 

وهنا إذا اصر الشخص الاعتباري على تغییر موطنه فان ذلك مدعاة لنشوء  ،قانونموطنه داخل هذا ال

شخصیة قانونیة جدیدة له یستمدها من القانون المطبق في الدولة التي اختارها الشحص الاعتباري لتكون 

  .موطنا جدیدا له

الاعتباري بتغییر  امكانیة قیام الشخص ،على عكس الرأي السابق یرى أصحاب هذا الرأي: الرأي الثاني

على اعتبار أن الشخص  ،زوال موطنه في البلد الذي شهد تأسیسه وتكوینه إلىموطنه دون أن یؤدي ذلك 

الاعتباري ما هو إلا عبارة عن تجمع اشخاص طبیعیین اجتمعوا لتأسیس وإنشاء الشخص الاعتباري وفقا 

الشخص (التجمع أو هذا الكیان  لإرادتهم الخاصة والتالي ینحصر دور القانون في مجرد مد هذا

  .بالشخصیة القانونیة اذا توفرت بحقه الشروط اللازمة لذلك) الاعتباري

زوال  إلىدون أن یؤدي ذلك  خرىوفقا لهذا الرأي یستطیع الشخص الاعتباري تغییر موطنه من دولة لأ

زوال  إلىیؤدي ایضا الشخصیة القانونیة التي منحت له في ظل قانون التأسیس أو التكوین و دون ان 

  .رابطة الموطن بینه وبین الدولة التي شهدت تأسیسه وتكوینه

ویشید اصحاب هذا الرأي موقفهم على فكرة استمرار ودیمومة الشخصیة الاعتباریة الممنوحة للشخص 

الاعتباري على الرغم من تغییر موطنه على اعتبار أن الشخص الاعتباري یتشكل من مجموعة ارادات 

اد الطبیعیین المكونین له ویقتصر دور القانون هنا على مجرد التأكد من توفر الشروط اللازمة لنشوء الافر 

  .وتكوین هذا الشخص فقط

فالسؤال الذي یطرح نفسه في حالة نزاع ما هو القانون الواجب التطبیق على واقعة تعییر موطن هذا 

  ؟1الشخص الاعتباري

                                                           
  77ص ،المرجع السابق: عامر محمود الكسواني 1
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لأخذ بقانون كلا من دولة التأسیس والتكوین وقانون الدولة التي ا إلىونرى أصحاب هذا الرأي یتجهون 

كلا من قانون الدولة التي تأسس  إلىانتقل الیها الشخص الاعتباري بحیث تخضع عملیة تغییر الموطن 

في ظلها هذا الشخص وقانون الدولة التي اختارها الشخص الاعتباري لتكون موطنا جدیدا بالنسبة له على 

ملیة تغییر الموطن هنا تتضمن زوال الموطن القدیم ونشوء موطن جدید لنفس الشخص اعتبار ان ع

بحیث تخضع عملیة زوال الموطن القدیم لقانون دولة التأسیس بینما بینما تخضع عملیة نشوء الموطن 

  .الجدید لقانون الدولة المختارة من قبل الشخص الاعتباري مع ضرورة اجراء توافق بین القانونین

هو الارجح لكونه ینطلق من المفهوم المنطقي و  الأولبالنسبة رأینا في الموضوعین نجد أن الرأي  اما

  .العملي ویمتاز بالسهولة وعدم التعقید

وكذلك لان هذا الأي لا یدخلنا في داومة التوفیق والترجیح بین القوانین ایهما یحكم وینظم مسالة التغییر 

فحسب .وتجنب اشكال القانون الواجب التطبیق على الموطن ،القانون القدیماو الانتقال القانون الجدید ام 

هذا الرأي فقانون التكوین والإنشاء یحكم وینظم  كافة المسائل المتعلقة بهذا الشخص طالما بقي على ظل 

هذا بینما قانون الدولة التي انتقل الیها موطن الشخص الاعتباري ینظم ویحكم كافة مسائل  ،دولة التأسیس

  .الشخص منذ لحظة الانتقال فصاعدا
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  .الموطن كحل احتیاطي في تنازع القوانین:المبحث الثاني

كحل مباشر لاعتباره ضابط من  ة تلجا للموطنیینا ان القوانین الوطنأر  الأولمن خلال المبحث 

الا انه احیانا یلجا الیه كحل بدیل  ،الضوابط الثابتة في اغلب التشریعات وقلت الانتقادات الموجهة الیه

في حالة تعذز ایجاد الحل في الضابط الاصلي كالجنسیة وهو ما ورد في في الاتفاقیات الدولیة والاحكام 

  )المطلب الثاني(التشریعات الوطنیة ) الأولالمطلب (القضائیة 

  .الموطن في الاتفاقیات والأحكام الدولیة: الأولالمطلب 

لم تخفي دور  خرىالاتفاقیات و الاحكام القضائیة من مكرسات حلول تنازع القوانین وهي الأتعتبر 

والاحكام القضائیة ) الأولالفرع (الموطن في هذه الحلول والتي سنتناول امثلة عنها في الاتفاقیات الدولیة

  )الفرع الثاني(

  الدولیةتفاقیات الا :  الأولالفرع 

لقد اختلفت القوانین الوطنیة والاتفاقیات في تكییف النفقة بین الاقارب فهناك اتجاهات التي انطلقت 

قانون الجنسیة  إلىوإسنادها بالتالي  ،من تكییف طبیعة النفقة واعتبارها من مسائل الأحوال الشخصیة 

أو قانون جنسیة المدین او مستحق النفقة وهو ما ذهب إلیه  ،قانون جنسیة الدائن أو المطالب بالنفقة ،

لما لها من  ،لا ینبغي إغفالها  أخرىو توجد اتجاهات  ،)1(ق م ج 14المشرع الجزائري في نص المادة 

  .تكریس فعلي في بعض الدول

هناك اتجاه آخر یقضي بخضوع النفقة بین الأقارب و الاصهار لقانون محل الاقامة العادیة 

  :وقد أخذت بها اتفاقیتا لاهاي. لطالب النفقة) لموطنا(

بخصوص القانون الواجب التطبیق على التزامات  .  1956أكتوبر  24اتفاقیة لاهاي المبرمة في  :اولا

یحدد قانون الاقامة العادیة " على أنه ) ىالأولالفقرة (ى منها الأولد فقد نصت المادة الأولاالنفقة اتجاه 

ولا ینحني هذا القانون إلا إذا كان یرفض كل " . للولد مدى وفي مواجهة من یستطیع الولد المطالبة بالنفقة

                                                           

 "انون الوطني على الالتزام بالنفقة بین الأقارب للمدین بهایطبق الق"ق م ج  14نص المادة  1-
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 ،أو السلطة ،أو كان یرتطم بنحو ظاهر مع اعتبارات النظام العام في دولة القاضي  ،حق في النفقة للولد

  .المختصة

. حول القانون واجب التطبیق على التزامات النفقة  1973اكتوبر  2اقیة لاهاى المبرمة في كما نذكر اتف

أو  ،أو القرابة  ،سواء في مجال الأسرة  ،و الأمر یتعلق بإتفاقیة عامة تسرى على كافة أنواع النفقات 

المشار  1956 والمفترض أن تحل محل إتفاقیة  عام ،او النسب بكل انواعه   ،أو المصاهرة  ،الزواج

یسري القانون الداخلي لمحل الاقامة العادیة للدائن "من الاتفاقیة على ان  4/1وقد نصت المادة . إلیها 

ولا ینحى هذا القانون إلا إذا لم یستطع . " ى الأولبالنفقة على التزامات النفقة المشار الیها في المادة 

ري القانون الوطني المشترك بینه وبین المدین حیث یس ،طالب النفقة الحصول علیها طبقا لإحكامه 

  ).5م (بالنفقة 

مسألة  بإخضاع تنادي القصر، بحمایة المتعلقة1961 أكتوبر 05 بتاریخ المنعقدة لاهاي اتفاقیة :ثانیا

 حیاة الطفل فیه تتركز الذي هو المكان ذلك أن أساس ،على للطفل المعتاد الإقامة موطن لقانون الحضانة

 ونجد .الشخص الحاضن من أكثر الطفل بشخص تعتني جاءت لاهاي اتفاقیة فلسفة بالغیر لأن وعلاقاته

 موطن لقانون وأخضع الحضانة لاهاي اتفاقیة أخذت به الذي الاتجاه، بنفس تأثر الإنجلیزي أیضا القانون

 1.الطفل

الطرف الضعیف في  إلىمن خلال هاتین الاتفاقیتین وعلى خلاف المشرع الوطني نلاحظ أنهما قد مالتا 

  :النزاع وهذا لأخذه بمجموعة من الأسباب

وتلك الحمایة قد لا یؤمنها بطریقة . ان الطرف الضعیف الذي یستوجب الحمایة هو طالب النفقة :  أولا

التي یكون بحسبان أن حالة الحاجة  ،أو أى قانون آخر  ،فعالة قانون الدولة التي ینتمي الیها بجنسیته 

 وقانون تلك الدولة هو الأقدر على  ،النفقة تتجسد في الدولة المقیم و المتواجد على إقلیمها  فیها طالب

  .تلبیة تلك الحاجة وفي وقت ملائم

المختصة بالفعل في دعاوى  ،عادة  ،أن محاكم الدولة التي یقیم طالب النفقة على إقلیمها هي:  ثانیا

بل ایضا  ،على حالة عوز طالب النفقة  ،عن قرب  بحسبان أنها لیس فقط الأنسب للوقوف ،النفقة 

                                                           
مجلة دفاتر السیاسة  ،المقارنة والقوانین الجزائري القانون وانحلاله بین الزواج مجال في القوانین تنازع ،أمین دربة 1

  247ص ،2011جانفي ،العدد الرابع  ،والقانون
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خصوصا وان المحكوم ضده یكون عادة  ،الأقدر على تنفیذها ما تصدر من حكم بخصوص النفقة 

  .متواجدا على الاقلیم

 ،وفضلا عن اعتبار توحید القانون واجب التطبیق عند تجزئة الالتزام بالنفقة بین أكثر من مدین:  ثالثا

  .العادیة لطالب النفقة  الإقامةفإن قانون محل 

  القضائیة الدولیة الأحكام: الفرع الثاني 

الموطن و بالأخص في  إلىلقد فصلت محكمة التحكیم الدولي في لاهاي في عدید القضایا استنادا 

  :حالة تنازع الجنسیات ومن ابرز هذه القرارات ما یلي

  1قضیة روفائیل:أولا

التي عرضت على محكمة ) روفائیل كانافیرو(استجاب القضاء الدولي لهذا المعیار في قضیة 

و تتلخص وقائع هذه القضیة بأن ثلاثة اشقاء كانوا قد ولدوا في  1912التحكیم الدولیة في لاهاي عام 

المدني التي كانت من قانونها  4البیرو من أب ایطالي فاعتبرتهم ایطالیا من مواطنیها وفقا لأحكام المادة 

كما اعتبرتهم البیرو من . تفرض الجنسیة الایطالیة الأصلیة على أساس حق الدم المنحدر من الأب

ولذلك ارادت السلطات .مواطنیها لولادتهم في البیرو  استنادا حق الإقلیم في فرض الجنسیة الأصلیة

لیرة باعتباره من  47000قدرها البیروفیة استفاء ضرائب من روفائیل تحققت من أرباحه التجاریة و 

وطلب من  ،فرفض روفائیل تسدید هذا المبلغ لحكومة البیرو مستقویا بجنسیته الایطالیة  ،البیروفیین 

محكمة التحكیم الدولي التي  إلىالحكومة الایطالیة حمایته فحصل نزاع بین البیرو وایطالیا ورفع النزاع 

ساس أنها الجنسیة الفعلیة التي یظهر بها روفائیل بالنظر قضت بتثبیت الجنسیة البیروفیة له على أ

لممارسته من الناحیة الواقعیة حقوقه المدنیة والسیاسیة في البیرو أكثر من مناسبة كمواطن بیروفي كما 

  .تبین ان محل اقامته كان في البیرو ولیس ایطالیا

  

                                                           
القانون الدولي الخاص تنازع القوانین تنازع الاختصاص القضائي الدولي تنفید الاحكام الاجنبیة  غالب علي الداودي 1

  156.ص،2011سنة ،الطبعة الاولى  ،عمان الاردن ،دراسة مقارنة دار الثقافة
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  قضیة ماشیسون: ثانیا

وتتلخص  1903قامت هذه القضیة بین بریطانیا وفنزویلا وعرضت على محكمة التحكیم الدولي عام 

صدر الدستور 1864وقائعها بأن هذا الشخص ولد في فنزویلا من أب بریطاني الجنسیة وفي عام 

الفنزویلي ونص على فرض الجنسیة الفنزویلیة على كل من ولد فنزویلا على أساس حق الإقلیم بغض 

وكانت وجهة نظر بریطانیا أن النص لا یحترم الشخص المذكور من حقه . لنظر عن جنسیة الأب ا

فحكمت المحكمة بتثبیت الجنسیة الفنزویلیة . الاحتفاظ بجنسیته البریطانیة الثابتة له على اساس حق الدم

  .له على اساس ان اقامته المعتادة و تعلقاته ومعیشته كانت في فنزویلا

كمة في قرارها أن الجنسیة الفعلیة هذه تتفق مع مبادئ ومعاییر العدل والطبیعة ویجب ان وذكرت المح

تنتهي بها الجنسیة المبنیة على اساس حق الدم وحده لأن الجنسیة المبنیة على أساس التوطن والمعیشة 

  1.في دولة معینة أثبن من الجنسیة المبنیة على أساس حق الدم وحده

  :ابقین نستخلص أنمن خلال الحكمین الس

یعتبر الموطن أو الإقامة العادیة أساس فعال في حل تنازع الجنسیات لكونه یعبر عن الارتباط بین  :أولا

  .خرىالشخص و الجنسیة التي یكتسبها من بین الجنسیات الأ

 خرىالدولة التي یكون الشخص متوطنا على اقلیمها یكون قانونها هو المختص من بین القوانین الأ :ثانیا

  .لكون الشخص یزاول فیها نشاطه 

الأحكام الصادرة عن محاكم الموطن  تكون هي الاجدر بالنفاذ لكون الشخص على اقلیم الدولة  :ثالثا

  .ویسهل التنفیذ علیه

  .التشریعات الوطنیةالموطن كحل احتیاطي في  :المطلب الثاني

للموطن دورین جوهریین في تنازع القوانین وهذا لكونه قاعدة اسناد مباشرة یعتمدها القاضي لتحدید 

القانون الواجب التطبیق او قاعدة غیر مباشرة في حالة خضوع التكییف القانون القاضي وهو ما سنتطرق 

                                                           
  157ص ،نفس المرجع: غالب علي الداودي -1
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ن في اعمال قانون ثم دور الموط) الأولالفرع (الیه من خلال تبیان دور القاضي في تحدید الموطن 

  )الفرع الثاني(القاضي 

  .الموطن توظیفدور القاضي في :الأولالفرع 

یلعب القاضي دورا حاسما في اختیار القانون الواجب التطبیق في النزاع المعروض  امامه وهذا 

الموطن بالاعتماد على الضوابط المباشرة والضوابط غیر المباشرة ومن بین هذه الضوابط غیر المباشرة 

  :الذي یكون ضابطا احتیاطیا الا ان له دور فعال في عدة مواقف والتي سنذكر منها التالي

حول  الآراءیعتبر الموطن في تعدد الجنسیات حلا حاسما رغم اختلاف : حالة تعدد الجنسیات:ولاأ

خص فعلا وواقعا الجنسیة الفعلیة و التي یعیشها الش إلىالضابط المعتمد الا ان اغلب التشریعات اتجهت 

في حالة تعدد الجنسیات یطبق القاضي "ق م ج  22/1وهو ما أخذ بها المشرع الجزائري حسب المادة 

ویكشف عنها من خلال واقع الحال وهذه المسألة یقوم بها القاضي مستعرضا مجموعة   1"الجنسیة الحقیقة

من الشواهد التي تكون قرائن عن الجنسیة الفعلیة من بین الجنسیات المتزاحمة وللقاضي ان یستعین في 

الكشف عنها بعنصر موضوعي وهو الموطن او محل اقامته مقارنا بین المدد التي یقضیها الشخص في 

أو روابط  كأن یكون له مصالح تجاریة) التوطن(من تلك الدول ودلیل ارتباطه باحدى الدول  كل دول

الوظائف العامة او ان یخضع على الدوام لقانونها بإحدىیلتحق  أن أوعائلیة ومزاولة حقوقه السیاسیة 
2.  

اقدین كحل اصیل وفي حالة لقد اخذ المشرع بضابط الارادة المشتركة للمتع: الالتزامات التعاقدیة:ثانیا

الموطن المشترك للمتعاقدین وهذا ما اخذت به أغلب التشریعات الوطنیة  إلىغیابها فان القاضي یلجأ 

یطبق الموطن  ،وفي حالة عدم امكان ذلك" ق م ج  18/2ومنهم المشرع الجزائري الذي نص في المادة 

ق م  19وهو نفس الحل الذي اخذت التشریعات المقارنة مثل المشرع المصري في المادة ...." المشترك 

ما لم ...... یسري على الالتزامات التعاقدیة قانون الدولة التي یوجد فیها الموطن المشترك للمتعاقدین" م 

ن یعتبر ضابط احتیاطي یعتد به القاضي في اي ان الموطن المشترك للمتعاقدی...." یتفق المتعاقدان 

  .حالة غیاب ارادة الاطراف الحقیقیة والضمنیة للاطراف اذا اتحدى موطنا

                                                           
  "الفعلیة"كان یجدر به استعمال لفظ" الحقیقة"لم یصب المشرع في استعمال لفظ  1
 706ص ،المرحع السابق:عكاشة محمد عبد العال 2
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وهي الوسیلة القانونیة التي حددها المشرع إما لانعقاد التصرف  :التصرفات القانونیةشكل : ثالثا

التصرفات القانونیة في جانبها الشكلي قد اخضع المشرع  و ،1ثبات هذا التصرفالقانوني بحد ذاته وإما لإ

و هو ما  لموطن المشترك للمتعاقدینخضوع هذه التصرفات ل أجازالتي تمت فیه و  الإبراملقانون محل 

وهذا ما  ..."أن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدین  أیضاویجوز "ق م ج  19/2جاء في المادة 

   2..."كما یجوز ان تخضع لقانون الموطن المتعاقدین"...م ق م  20اخذ به المشرع المصري في المادة 

  .دور الموطن في اعمال قانون القاضي: الفرع  الثاني

یعطي  یحدث التلازم بین الاختصاص التشریعي والاختصاص القضائي بحیث  یمكن للموطن ان

من دون ارادة المشرع كما هو الحال في الالتزامات غیر التعاقدیة الاختصاص القاضي لقانون القاضي 

قانون البلد الذي وقع فیهالفعل  ،یسري على الالتزامات غیر التعاقدیة "ق م ج  20بحیث تنص المادة 

 سبیل على یقع قد القضائي الاختصاص وقاعدة التنازع قاعدة بین التلازم أن ذلك..." المنشئ للالتزام 

 في ومتمركز موجود منها كلا لكن القضائي الاختصاص ومعیار الإسناد ضابط اختلف إذاالمصادفة 

 دولة إقلیم في وقع الذي الضار الفعل عن الناتجة المسؤولیة لدعوى بالنسبة مثلا دولة القاضي، إقلیم

بین  التلازم یتحقق القاضي، دولة إقلیم في موطن له بالضرر، المتسبب وهو شخص، من طرف القاضي

علیه،  المدعى موطن محكمة هي العامة للقاعدة وفقا المختصة المحكمة لأن القضائي، الاختصاص

القاضي،  دولة في المعیارین وجود نتیجة وهذا الضار، الفعل وقوع مكان قانون وهو المطبق، والقانون

 وحدة ضابط شرط تحقق عدم من بالرغم  قانونه تطبیق إلى المنازعة ینظر الذي بالقاضي یؤدي ما وهذا

 انتقاد لا یمكن وبالتالي القاضي، أو المشرع إرادة تدخل دون التلازم فیتحقق .الاختصاص ومعیار الإسناد

 إطار في القضائي طبقت الاختصاص وقاعدة الإسناد قاعدة من كلا أن مادام القاضي قانون تطبیق

  .الخاصة وظیفتها

                                                           
سنة ،الطبعة الاولى ،عمان الاردن،دار الثقافة  ،تنازع القوانین ،1موسوعة القانون الدولي الخاص : عامر محمد الكسواني 1

 141ص  2010
منشورات  ،المبادئ العامة في تنازع القوانین ،الكتاب الاول ،الموجز في القانون الدولي الخاص: حداد حفیظة السید  2

  331ص  ،2004سنة  ،الطبعة الاولى  ،الحلبي الحقوقیة
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  .تنازع الاختصاص إشكالاتفي حل الموطن دور : الفصل الثاني

یعتبر الاختصاص القضائي من المحاور الاساسیة للقانون الدولي الخاص إلا ان التشریعات اختلفت 

في تصنیفه هذا الاختصاص هناك من وضعته ضمن ما یعرف بالقانون الدولي الخاص كالقانون 

رغم  وضعته ضمن ما تسمیه قانون الاجراءات المدنیة الدولیة أخرىودول ،الجزائري والفرنسي و المصري 

اختلاف التسمیات والتصنیفات إلا ان غرضه الاساسي هو تحدید المحاكم المختصة وذلك بوضع قواعد 

  )المبحث الثاني(وقواعد استثنائیة الاختصاص ) الأولالمبحث (للاختصاص عامة 

  اختصاص محكمة موطن المدعى علیه : الأولالمبحث 

أساس هذه القاعدة أن الأصل براءة ذمة المدعى علیه حتى یثبت العكس، و بالتالي یجب حمایته 

فهو ضابط شخصي  المدعى علیه في محكمة موطنه ، إلىفیكون على من یدعي عكس ذلك أن یسعى 

إصدار إقلیمي، وضابط قانوني لأنه مبني على اعتبارات قانونیة، تتمثل أهمیته في أن الدولة التي تقوم ب

الحكم في مواجهة المدعى علیه تكون أقدر الدول على إلزامه بتنفیذه نظرا لتوفر الرابطة الجدیة بینه وبینها 

  )الفرع الثاني(وكذلك تحدید اشخاص الخاضعین له ) الأولالفرع ( وهذا ما یوجب تحدید هذا الاختصاص

  .تحدید اختصاص محكمة موطن المدعى علیه: الأولالمطلب 

لكون المدعي في  من الضوابط التي اتفق علیها الفقه ى علیهختصاص محكمة موطن المدعیعتبر ا

فلا أحد ملتزم تجاه الآخر، والثانیة أن الظاهر المطابق للحقیقة علیه مركز قانوني مساو لمركز المدعي 

حین إثبات العكس وبالتالي من الطبیعي أن على من ینكر ذلك إثباته أمام محكمة موطن الطرف  إلى

الاتفاقیات تناولته و  )الأولالفرع ( التشریعات الوطنیةهو ما أكدته و  الذي یكون في مركز المدافع، 

  )الفرع الثاني(الدولیة 

  في التشریعات الوضعیة:  الأولالفرع 

تعتبر قاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى علیه قاعدة عامة في القانون الجزائري تسري على 

جمیع أنواع الدعاوى الشخصیة و المنقولة و الدعاوى الشخصیة العقاریة ماعدا تلك التي أقرها المشروع 

بالدعاوى ق إ م إ اختصاصا خاصا و مانعا بموجب قاعدة اختصاص آمرة، ویتعلق الأمر  40في المادة 
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العینیة العقاریة، دعاوى المیراث، دعاوى الطلاق و الرجوع، الحضانة، النفقة الغذائیة و السكن، دعاوى 

الإفلاس و التسویة القضائیة، مواد الخدمات الطبیة، مواد مصاریف و أجور المساعدین القضائیین دعاوى 

لعمل، و المواد الاستعجالیة، وتطبق على الضمان، مواد الحجز، المنازعات التي تقوم بین العامل و رب ا

و أهلیتهم، ماعدا  الأشخاصجمیع أنواع الدعاوى الشخصیة في نظر القانون الفرنسي، في مادة حالة 

الطلاق و الانفصال الجسماني و التبني، وسواء كانت الدعاوى الشخصیة منقولة أو عقاریة، وأما عموم 

ع أي دعوى من الدعاوى الشخصیة أو عینة على الأجنبي النص التشریعي یمتنع التقیید، فیجوز رف

فیمتد سریان قاعدة  ،1المتوطن أو المقیم في الدولة بغض النظر عن جنسیته المدعي وعن موطنه

اختصاص محكمة موطن المدعى علیه على كل أنواع الدعاوى ماعدا الدعاوى العقاریة المرتبطة بعقار 

أن المقصود من الموطن هو الموطن العام أو الموطن المدني  إلىواقع في الخارج و یرجع هذا الإطلاق 

اد الأحوال الشخصیة و الأحوال الدعاوى في مو  إلىولذلك فإن اختصاص المحاكم الوطنیة ینصرف 

العینیة بما فیها الدعاوى العینیة و الشخصیة و المختلطة ولا تتعطل القاعدة العامة بقواعد الاختصاص 

  .2الخاصة بمسائل الولایة على المال بمسائل المیراث إلا حیث یوجد نص یقضي بخلاف ذلك خرىالأ

من النظام العام حیث یخضع اختصاص المحاكم  ولا تعتبر قاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى علیه

الوطنیة لإدارة المدعي إن شاء رفع الدعوى أمام محكمة دولة موطن المدعى علیه أو أمام محكمة دولة 

حیث یمكن مخالفتها عن طریق الاتفاق مسبقا ووضع شرط مانح للاختصاص أو الاتفاق ضمنا  أخرى

ك، كما أن القاضي لا یحكم بعدم اختصاصه من تلقاء عن طریق مخالفتها من طرف المدعى علیه لذل

  .3نفسه إلا في حالة حضور المدعى علیه أو حضوره وتقدیم دفع بعدم الاختصاص

المحكمة المختصة : "ق إ م على أن  42وهذه القاعدة مقررة في أغلب التشریعات، حیث تنص المادة 

تختص محاكم الجمهوریة بالدعاوى : "ق م م 29 ، و المادة" إقلیمیا هي المحكمة أین یقیم المدعى علیه

التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهوریة، وذلك فیما عدا الدعاوى العقاریة 

تختص : "ق د خ ت على أن 3، وفي اللبناني و السوري، و تنص المادة " المتعلقة لعقار واقع بالخارج

                                                           
  93المرجع السابق ص : الحداد السید حفیظة 1
  1047ص  ،المرجع السابق: احمد عبد الكریم سلامة 2
أبو بكر  ،كلیة الحقوق ،قانون خاص،رسالة دكتوراة  ،تطبیق قانون القاضي على المنازعات الدولیة الخاصة: كمال سمیة 3

  ص 2016- 2015السنة الجامعیة  ،تلمسان ،بلقاید
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نازعات المدنیة و التجاریة بین الأفراد مهما كانت جنسیاتهم إذا كان المحاكم التونسیة بنظر جمیع الم

، ویرجع معیار الإقامة العادیة للمدعى علیه في بلجیكا خاصة في " للمدعى علیه موطن في تونس

، كما یرتكز ) 40المادة (المنازعات الأحوال الشخصیة لمنح الاختصاص الدولي للمحاكم البلجیكیة 

  .نجلیزي بالنظر للمدعى علیه المتوطن في بریطانیااختصاص القاضي الا

  في الاتفاقیات الدولیة: الفرع الثاني

یعتبر موطن المدعى علیه ضابطا للاختصاص في الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها أو أبرمتها 

أ /28المادة  في 1 1983أفریل  6الجزائر منها اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي الموقعة بتاریخ 

منها، ففي غیر مسائل الأهلیة و الأحوال الشخصیة و الحقوق العینیة المتعلقة بالعقار تعتبر محاكم 

افتتاح (الطرف المتعاقد مختصة إذا كان موطن المدعى علیه أو محل إقامته وقت النظر في الدعوى 

و القضائي بین دول اتحاد المغرب في إقلیم ذلك الطرف المتعاقد كما جاء في اتفاقیة التعاون ) الدعوى

تعتبر : "أ أنه/34في المادة  )2(1991مارس  10و  9العربي الموقعة بمدینة رأس لانوف بلیبیا في 

محاكم الطرف المتعاقد مختصة إذا كان موطن أو محل إقامة المدعى علیه أو أحدهم إن تعددوا وقت 

و كذلك الاتفاقیات الثنائیة " كان له به من یمثلهافتتاح الدعوى موجودا ببلد ذلك الطرف المتعاقد أو 

، و  17في المادة  3المبرمة مع دول في مجال التعاون القضائي منها الاتفاقیة الجزائریة الاسبانیة

، وجدیر بالذكر أن موضوع الاختصاص لم یلق اهتمام في  16في المادة  4الاتفاقیة الجزائریة الایطالیة

مثل تنفیذ الأحكام و الإنابة القضائیة وتسلیم  أخرىالاتفاقیات الثنائیة على كثرها مقارنة بمواضیع 

المجرمین، وهنا یتعین الرجوع للقانون الداخلي من أجل تجدید الاختصاص القضائي في المنازعات الدولیة 

  .اصةالخ

                                                           
المتضمن التصدیق على اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون  2001فبرایر   11المؤرخ في  01-47مرسوم رئاسي رقم  -1

من طرف مجلس  1997نوفمبر   26من الاتفاقیة الموافق علیه في  69القضائي الموقعة في الریاض وكذا تعدیل المادة 

و القانوني، اتفاقیات التعاون القضائي : وزراء العدل العرب في دور انعقاده العادي الثالث عشر، منشورة في یوسف دلاندة

  .وما یلیها 169ص  2005الجزائر، : دار هومه
یتضمن المصادقة على اتفاقیة التعاون القانوني و القضائي  1994یونیو   27مؤرخ في  94-181 مرسوم رئاسي رقم -2

المرجع : ، انظر یوسف دلاندة1991مارس  10و 9في ) لیبیا(بین دول اتحاد المغرب العربي الموقعة برأس لانوف 

 .وما یلیها 87السابق، ص 
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  .الذین یحكمهم موطن المدعى علیه الأشخاص: المطلب الثاني

بعد ما تناولنا موفق التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة من اختصاص محمكة موطن الدعى علیه 

) الأولالفرع (الذین تحكمهم هم هذه القاعدة وهما الشخص الطبیعي الأشخاصیستوجب علینا تحدید 

  )الفرع الثاني( الشخص الاعتباري

 المدعى علیه شخص طبیعیا: الأولالفرع 

قاعدة انعقاد الاختصاص على أساس موطن المدعى علیه تشمل الموطن العام و الموطن الخاص 

مثل موطن الأعمال و الموطن التجاري، كما یقصد به الموطن المختار و الموطن القانوني، ویرجع الأمر 

، فإذا تعلق الأمر  1)باعتباره القانون الذي یحكم التكییف( 5قاضيقانون ال إلىلتحدید هذه المفاهیم 

موطن كل جزائري هو : "منه 36باختصاص المحكمة الجزائریة فإن القانون المدني الجزائري في المادة 

فهو الذي یحدد مفهوم الموطن حسب السلطة التقدیریة لقضاة " المحل الذي یوجد فیه سكناه الرئیسي

اختصاص القضاة الوطني هو تواجد المدعى علیه الأجنبي على الإقلیم الوطني مما الموضوع، أساس 

یمنح المحاكم الوطنیة السلطة الكافیة في مواجهته وخضوعه لقضاء الدولة التي یوجد فیها فلیست له أیة 

  .2امتیازات أو حصانة قضائیة ولیس له أن یلجأ لسفارته

حل محله الإقامة، فقد جاء في القانون المدني أن محل وإذا لم یكن للمدعى علیه موطن معروف فت

، وهذا ما أخذت به أغلب التشریعات، منها ما ورد في  363الإقامة العادي یقوم مقام الموطن المادة 

فقرة ثانیة ق إ م ف ، لكن مجرد إقامة المدعى علیه في فرنسا لا یؤسس اختصاص المحاكم  43المادة 

م م التي تقرر مبدأ  29الفرنسیة إلا إذا لم یكن له موطن في فرنسا و لا في الخارج، و المادة 

، ولقد ساوى المشروع المصري بین 4دعى علیه في مصر أو إقامته فیهاالاختصاص القائم على توطن الم

، وفي قوانین الدول الأنجلوسكسونیة و أن یجب أن یكون لكل شخص موطن واحد 2الموطن ومحل الإقامة

فقط، فیمكن الحصول على أكثر من إقامة یكیف واحد من بینها كموطن قانونا، ومحل یستخدم لتحدید 

                                                           
  .1048المرجع السابق ص : أحمد عبد الكریم سلامة  1
 القضاء، وأحكام الفقه بآراء المرافعات معلقا علیه قانون لنصوص وفقا والولائي الدولي المحاكم اختصاص :ملیجي أحمد 2

  14-13ص 2004  مصر، القانونیة، الكتب دار
موطن كل جزائري هو المحل الذي یوجد فیه سكناه الرئیسي و عند عدم وجود سكنى یقوم محل الاقامة " 36نص المادة  3

  "ولا یجوز ان یكون للشخص اكثر من موطن واحد في نفس الوقت. العادي مقام الموطن
 98ص 2002 سكندریة،الإ . الجامعیة، المطبوعات دار الدولي، القضائي الاختصاص تنازع :صادق علي هشام 4
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، ومفهوم الإقامة یستعمل بكثرة و یؤدي دور مهم مشابه للموطن وهو عنصر فعلي الحقوق و الواجبات

من السهل تحقیقه، فأن یصبح الشخص مقیما عادیا في دولة معینة أسهل من أن یصبح متوطنا فیها، 

حیث یكون إثبات النیة في الإقامة مرنا فهي عبارة عن الوجود المادي الإرادي مما یمیزها عن وضعیة 

فر، وتظهر الإقامة كشرط مسبق لتمكن الشخص من الانتخاب و الاستفادة من الإعانات الاجتماعیة المسا

  .و القیام بإجراءات قضائیة

وموطن الشخص الطبیعي هو مكان تواجده الرئیسي، أي مركزه المستقر والذي یقیم فیه بصفة مستمرة، 

: ة الفعلیة أو السكن في مكان معین، والثانيالعنصر المادي وهو الإقام: الأولفلابد من توافر عنصران، 

العنصر المعنوي وهو الاعتیاد أو الاستقرار أي نیة الإقامة الدائمة في ذلك المكان، ولتحقیق الركن 

المادي في الموطن یجب أن یقیم الشخص في إقلیم الدولة بصفة مستمرة ولا یشترط أن یكون له مقر 

یما ولو كان دائم التنقل بین مختلف أجزاء الإقلیم كالبدو الرحل، ثابت في أي جهة إذ یمكن اعتباره مق

الموطن (هو المكان الذي یحتمل فیه إقامة الشخص قانونیا  الأولویتمیز الموطن عن محل الإقامة، ف

أما الثاني فهو مكان الإقامة الفعلیة، فهذا الأخیر یقصد به المكان الذي یقیم فیه الشخص إقامة ) الحكمي

دیة أي بغیر نیة الاستمرار، وهو لا یعد موطنا من الناحیة القانونیة، لأنه عبارة عن إقامة مادیة غیر عا

یقیم فیه الشخص بصفة مؤقتة أو فصلیة أو غیر معتادة أو بصفة عابرة، فعنصر نیة  1مجردة من النیة

ادي في الموطن، یترتب البقاء هو الذي یمیز الموطن ومحل الإقامة، وباعتبار أن الإقامة هي العنصر الم

علیها انعقاد الاختصاص للمحاكم الوطنیة إذا كان للمدعى علیه محل إقامة ولم یكن له موطن في إقلیم 

الدولة، لأنها مجرد معیار احتیاطي ولیست اختیار یمنح للمدعي، فإذا كان المدعي یعلم موطن المدعى 

، لكن یجب تحدید المقصود من النیة فهي علیه لا یمكن له أن یرفع دعواه أمام محكمة محل إقامة

المقیمین في بلدهم الأصلي، وهي نیة سلبیة لأنهم لا یفكرون في مغادرة  الأشخاصموجودة عند جمیع 

و التوطن فیها، وهنا یتعین  أخرىدولة  إلىنیة ایجابیة بمجرد مغادرة الإقلیم للهجرة  إلىوطنهم وتتحول 

النیة وفي ما إذا كان السفر بقصد عدم العودة أو السفر بصفة على قضاة الموضوع البحث في مسألة 

، وتعتبر النیة شرطا ضروریا في قوانین الشریعة العامة في اختیار موطن غیر الموطن الأصلي، )2(مؤقتة
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وبمجرد الإقامة في دولة معینة غیر كافیة لاعتبار أن الشخص قد غیر الموطن، ومن أجل الحصول على 

أن یثبت الشخص أن له إرادة مؤكدة في تحدید موطنه في مكان معین من دولة موطن مختار یجب 

معینة، والقضاء یقبل الإثبات بالوقائع التي تبین أن الشخص له نیة حقیقة في البقاء للاستقرار في دولة 

لفترة زمنیة غیر محددة، ویتعین أن تكون إرادته حرة غیر متأثرة بأي ضغط كأن یكون مبعدا أو  أخرى

لاجئا، ویقع عبء الإثبات على عاتق الشخص، ولا تكفي تصریحاته لبناء اقتناع القضاة، وتعتبر من 

العناصر التي تؤسس نیة الشخص تغیر الجنسیةـ تغییر الدیانة، الزواج مع شخص ینحدر من دولة 

  .، الدراسة المتحصل علیها، شراء واكتساب عقاراتأخرى

ي على مجرد الوجود العارض أو المرور العابر للمدعى علیه في ولا ینعقد الاختصاص القضائي الدول

إقلیم الدولة، وهنا یتضح الموقف المرن لأغلب المشرعین على عكس البعض، فالقانون الانجلیزي یعتبر 

، )1(توجد المدعى علیه في إقلیم الدولة لغرض السیاحة أو الزیارة أو المهمة المؤقتة كافیا لعقد الاختصاص

اجد المدعى علیه الأجنبي في الإقلیم الأمریكي أو عبوره أو تواجده مؤقتا فقد یكون كافیا ومجرد تو 

مكان الوجود العارض للأجنبي المدعى  إلىلاختصاص القضاء الأمریكي، فمحل الإقامة لا ینصرف 

علیه في إقلیم الدولة للدراسة أو السیاحة، والسبب في عدم الاختصاص بالدعوى التي ترفع على الأجنبي 

الموجود في الدولة وجودا عارضا، هو أن مجرد الوجود لا یكفي لوحده لربط المنازعة بولایة القضاء، 

ها في الخارج، ولعدم توفر الضابط الشخصي الغیر الإقلیمي مادامت عناصرها الموضوعیة واقعة جمیع

وهو الجنسیة، وعدم توفر الضابط الشخصي الإقلیمي وهو الموطن، ولأن عقد الاختصاص على وجود 

المدعى علیه في إقلیم الدولة لا یوفر الرعایة الواجبة للمدعى علیه بمقتضى اعتبار العدالة، ویتعارض مع 

ي یعد أساس الجوهري لقاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى علیه في المجال مبدأ قوة النفاذ الذ

، ولهذا تبین للمشروع الانجلیزي أن نظام الاختصاص القضائي الدولي المبني على مجرد التواجد 2الدولي

على الإقلیم الانجلیزي كان قاسیا، وتم تعدیل قانون اّلإجراءات ومنح الاختصاص إذا كان المدعى علیه 

یم في بریطانیا، وحسب قواعد الإجراءات المدنیة یكون القاضي الإنجلیزي مختصا عندما یكون للمدعى یق

علیه موطن في بریطانیا، كما تؤكد المحكمة العلیا الأمریكیة  أن تكون الروابط بین النزاع ودولة القاضي 

  .جدیة، وتنكر كل اختصاص لا یكون معقولا
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الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم  إلىالمتعلق بشروط دخول الأجانب  111- 08من القانون  10وتقضي المادة 

یوما یعتبر غیر مقیم  90وز اي أو الذي یقیم فیها لمدة لا تتجفیها، على أن الأجنبي العابر للإقلیم الجزائر 

 لانعدام القصد في تثبیت إقامته أو ممارسة نشاط مهني أو مأجور، وعند اتخاذ الجزائر كمنطقة عبور

أما المقیم فهو الذي . من نفس القانون 14للتوجه لبلد مجاور تسلم للأجنبي عبرو، وهذا حسب المادة 

یرغب في تثبیت إقامته الفعلیة و المعتادة و الدائمة في الجزائر والذي تسلم له بطاقة المقیم، وهذا ما جاء 

ن المقصود بالإقامة حسب هذا ، والملاحظة من خلال هذه المادة أ 11- 08من قانون ق  16في المادة 

الذي یرغب في (القانون هو الموطن حسب القواعد العادیة بوجوب توفر الإقامة العادیة ونیة الاستقرار 

موطن كل "ق م  36لكن الفرق بینهما أن الموطن یثبت للجزائر حسب المادة ) تثبیت إقامته الفعلیة

  .في حین أن الإقامة تكون للأجانب..." جزائري 

لك یثبت الاختصاص للمحاكم الوطنیة إذا كان المدعى علیه موطنا مختارا في إقلیم الدولة، فقد یكون كذ

الموطن العام للمدعى علیه الأجنبي في الخارج، ولكن له في دولة القاضي موطن مختار لتنفیذ عمل 

جنبي الذي لیس له قانوني معین، والمقصود بالموطن المختار هو الخضوع الاختیاري بحیث إذا اختار الأ

موطن ولا محل إقامة في دولة القاضي، واختیار مكانا لتنفیذ عمل قانوني معین فإنه یكون بذلك قد قبل 

اختیار اختصاص محاكم دولة القاضي للنظر في الدعاوى التي ترفع علیه والمتعلقة بهذا العمل دون 

المختار یعد استثناء من القاعدة  ، بما في ذلك إجراءات التقاضي، واختصاص محكمة الموطن2غیره

كما یعتبر الموطن المختار استثناء  ،فیجوز مخالفتها للتیسیر علیه  ،العامة المقررة لصالح المدعى علیه

من القاعدة العامة التي تقضي بأن الموطن یثبت بالإقامة الفعلیة والمعتادة ویعتمد على التصور الواقعي 

  .بةلهذا لا یجوز إثباته إلا بالكتا

ولقد اعتبر المشرع الجزائري الموطن المختار ضابط لعقد الاختصاص للمحاكم الجزائریة من خلال المادة 

وفي حالة اختیار الموطن یؤول الاختصاص الاإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها " ...ق إ م إ  37

فیجوز ان یخذ الشخص موطنا مختارا لنفسه لتنفیذ "الموطن المختار ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

لحالات مثل بعض الأعمال و الأصل انه عمل جوازي إلا أن القانون قد فرض هذا الموطن في بعض ا

... یجب أن یشتمل التكلیف بالوفاء تحت طائلة القابلیة للإبطال "ق إ م إ التي تنص على  613المادة 
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إسم ولقب طالب التنفیذ شخصا طبیعیا او معنویا وموطنه الحقیقي وموطن مختار له في دائرة اختصاص 

  ...".محكمة التنفیذ 

استحالة التبلیغ الرسمي شخصیا للمطلوب تبلیغه فإن  عند" ق إ م إ على أنه  1/410كما نصت المادة 

أحد أفراد عائلته المقیمین معه أو في موطنه المختار  إلىالتبلیغ یعد صحیحا إذا تم  في موطنه الأصلي 

فإذا تعلق الأمر بتبلیغ التكلیف بالحضور أو تبلیغ الحكم الصادر في مواجهة الشخص فإنه یتم في . "

یقي أو موطنه المختار وعلیه فأن الموطن المختار لا یعني بالضرورة الخضوع موطنه العام أو الحق

وإنما یتعلق بتنفیذ تصرف قانوني مثل  ،الاختیاري الذي یتحقق باتفاق الاطراف و اختیارهم لمحكمة معینة 

لمادة ویجب إثبات اختیار الموطن كتابة وهذا ما ورد في ا ،الوفاء بالدین او تلقي التبلیغات الرسمیة 

  .ق م 2/39

فقد یقوم باختیار مكتب المحامي  ،والغالب أن الموطن المختار یكون بإرادة الشخص لتنفیذ عمل قانوني 

وكل تبلیغ  ،فیما یتعلق بإجراءات دعوى معینة مرفوعة منه أو علیه بما في ذلك إجراءات التنفیذ الجبري 

كما یجوز أن یقتصر الموطن المختار ،صحیحا  قانوني متعلق بهذه الدعوى یتم في مكتب المحامي یعتبر

  .1على جزء من الإجراءات كإجراء التنفیذ الجبري

لكن اختصاص المحكمة بناءا على الموطن المختار لا ینعقد بصفة تلقائیة لمجرد أن یتخذ المدعى 

على ان  وإنما یجب أن یتأكد القاضي في كل حالة على حدا ،علیه موطنا مختارا في إقلیم دولة معینة

هناك صلة جدیة تربط النزاع بإقلیم الدولة وذلك حتى یكون للحكم الصادر قیمة فعلیة وفقا لمبدأ قوة 

اي وجوب توفر الصلة الجدیة والمصلحة ،وحتى لا یترك الأمر للرغبات غیر المشروعة للخصوم ،النفاذ

  .بین الأطراف

للاختصاص القضائي الدولي بحیث یمكن أن یكون للأجنبي موطن أعمال یصلح لأن یكون ضابط و 

تختص المحاكم بالدعاوى التي ترفع على هذا الأجنبي فیما یتعلق بهذه الأعمال دون غیرها من الدعاوى 

وهو لا یعد كذلك إلا  ،ویقصد بموطن الأعمال المكان الذي یباشر فیه الشخص تجارة أو حرفة معینة

 .2ن له موطن عام في الخارجولو كا ،بالنسبة لإدارة هذه التجارة أو الحرفة 
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ینبغي أن یكون  ،وفي جمیع هذه الحالات المتعلقة باختصاص محكمة موطن الأجنبي المدعى علیه 

إذ لا یتصور اكتساب الأجنبي موطنا إذا كان دخوله غیر شرعي أو لم  ،إقلیم الدولة قانونیا  إلىدخوله 

فلن یتمكن من الإقامة المعتادة إذا تم إبعاده من طرف  ،یتحصل على ترخیص بالإقامة وفقا للقانون

الجزائر إذا عبر الحدود و قدم عند وصوله للإقلیم  إلىویكون دخول الأجنبي قانونیا  ،الجهات المختصة 

او التأشیرة المشترطة والدفتر الصحي  ،الجزائري لمراكز المراقبة جواز سفره أو كل وثیقة سفر معترف بها 

  .11-08من القانون  7به المادة  وهذا ما قضت

  المدعى علیه شخصا اعتباریا : الفرع الثاني

إذا كان المدعى علیه معنویا فإن موطنه یحدد وفقا لقانون القاضي، فالقاعدة الأساسیة المتعلقة 

الطبیعیة حیث جاءت بصیغة  الأشخاصباختصاص محكمة موطن المدعى علیه لا تقتصر تطبیقها على 

من الصعب تصور وجود موطن أو محل إقامة للشخص المعنوي یمكن عقد الاختصاص عامة، فلیس 

أن الموطن المقصود،  إلىبشأن الدعاوى التي ترفع علیه لمحكمة موطنه أو محل إقامته، وتجدر الإشارة 

، ویرجع في تحدید موطن 1لیس هو الموطن الفعلي مثل الشخص الطبیعي، وإنما هو الموطن الحكمي

موطن وهو المكان الذي ... یكون لها خصوصا: "ق م ج التي جاء فیها 2/50عنوي للمادة الشخص الم

یكون : "ق ت ج  547فله موطن مستقل عن مواطن أعضائه وحسب المادة " یوجد فیه مركز إدارتها

موطن الشركة في مركز الشركة وهو مقرها الاجتماعي وإذا كان للشخص المعنوي عدة فروع فیكون كل 

فرع موطنا له فیما یتعلق بنشاطه وتكون المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها أحد الفروع هي 

وفي الدعاوى : "... ج ق إ م إ 4/39وهذا ما قضت المادة " المختصة بالمنازعات المتعلقة بنشاطه

فإذا كان المركز " المرفوعة ضد شركة، أما الجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها

الرئیسي أو المقر الاجتماعي للشخص المعنوي أو الشركة موجود في الخارج ولكن له فروع أو وكالات أو 

المحكمة التي یقع في دائرتها اختصاصها أما  مجرد مكاتب فإن الدعاوى المرفوعة ضد الفرع تكون أمام

في منازعات الإفلاس والتسویة القضائیة فیكون الاختصاص لمحكمة المقر الاجتماعي للشركة أي 

ق إ م إ ج وتعتبر هذه القاعدة  3/40لمحكمة مكان مركز إدارتها الرئیسي دون سواها حسب المادة 

، ویمتاز المقر " دون سواها"مخالفتها بصریح العبارة متعلقة بالنظام العام لا یجوز الاتفاق على 
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الاجتماعي بإمكانیة إعلامه للغیر عن طریق الاطلاع على القانون الأساسي أو ایة وثیقة تدل علیه 

وبالتالي لا یؤخذ بعین الاعتبار موطن المسیر، كما قد یختلف المقر الاجتماعي عن مراكز الاستغلال، 

كون مركزها الرئیسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر فإن مركزها في نظر وبالنسبة للشركات التي ی

ق ت حیث  2/547ق م وكذلك حسب المادة  2/50القانون الجزائري یكون في الجزائر حسب الماد 

تخضع الشركات التي تمارس نشاطا في الجزائر للتشریع الجزائري وبالتالي عند إفلاس شركة تجاریة یوجد 

ا في الخارج وتمارس نشاطا تجاریا في الجزائر یمكن رفع دعوى الإفلاس أمام القضاء مركز إدارته

  .الجزائري

المجال الدولي خاصة القاعدة التي تمكن  إلىفي القانون الفرنسي تنقل ضوابط الاختصاص الاقلیمي 

لمكان من جلب شركة للمثول أمام القضاء الفرنسي لیس بالنظر لمقرها الاجتماعي وحسب، وكذلك 

مكان وجودها وهذا لا  إلىق إ م ف  43 نشاطها الفرعي موضوع الدعوى القضائیة، وتشیر المادة

المحطات " المقر الفرعي والمقصود بالمقر الفرعي  إلىالمقر الاجتماعي ولكن كذلك  إلىینصرف فقط 

دولي حیث تطبق قاعدة المجال ال إلىالتي تحدث عنها الاجتهاد القضائي و التي یمكن أن تنقل " الرئیسیة

اختصاص المقر الاجتماعي تطبیقا مرنا عندما یكون للشخص المعنوي فروع موزعة على مستوى الاقلیم 

وهذا لمصلحة المدعین الذین غالیا ما یكونون أشخاص طبیعیین منفردین ویتعین أن یكون للفرع بعض 

أمینات ومؤسسات القروض أمام محكمة الاستقلالیة فیمكن رفع الدعوى ضد شركات السكك الحدیدیة و الت

مقر أحد الفروع وهو على عبارة عن محطة لها، عندما تضع الشركة مسیرا یمثلها ویتعاقد مع الغیر 

باسمها وهذه القاعدة في المجال الدولي تمكن من تأسیس اختصاص القضاء الفرنسي بمجرد ما یكون 

ها وجود رابطة بین النزاع ونشاط الفرع وتعتبر رخصة للشركة المدعى علیها مقرا في فرنسا ویشترط لتطبیق

ممنوحة للمدعي الذي یمكن له أن یرفع الدعوى ضد الشخص المعنوي أمام محكمة مقره الاجتماعي 

ولا یمكن لهذا الأخیر أن یدفع بعدم الاختصاص وطلب احالة الدعوى أمام محكمة مقر فرعه، ) الرئیسي(

ي ضد الشخص المعنوي أي عندما یكون الشخص المعنوي مدعى علیه ولكن لا تطبق إلا لفائدة من یدع

في فرنسا لا یمكن له أن یرفع دعوى ضد مدعى ) فرعي(ولیس كمدعي، فإن كان للشخص المعنوي مقر 

  .1علیه لیس له موطن ولا محل إقامة معروفین في فرنسا أمام محكمة مقره
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معنوي متوطنا في مصر إذا اتخذ فیها مركز د ق م م یكون الشخص ال/53وحسب ما تقضي به المادة 

إدارته الرئیسي كما یعتبر متوطنا فیها إذا كان مركز إدارته الرئیسي في الخارج ولكنه یزاول كل نشاطه 

الرئیسي في مصر، وفي میدان العلاقات الحاصة الدولیة یمكن تحدید موطن الشخص الاعتباري في 

خص الاعتباري في الخارج وله فرع في مصر یعتبر موطنا في مصر إذا كان مركز الإدارة الرئیسي للش

مصر بالنسبة للأعمال التي یزاولها هذا الفرع، وثور التساؤل عندما یوجد مركز الإدارة الرئیسي للشخص 

المعنوي في الخارج ولكن لیس لها في مصر إلا مجرد وكالة أو فرع مثل فروع البنوك و شركات 

صر، فإن الدعاوى التي ترفع على الفرع أو الوكالة الكائنة بمصر باعتبار أن الاستثمار التي تعمل في م

، وهذه 1لها موطنا حكیما فیها بخصوص النشاط الذي تمارسه تكون من اختصاص المحاكم المصریة

الحالة یقتصر اختصاص المحاكم المصریة على النزاعات المتعلقة بنشاط هذا الفرع الموجود في مصر، 

، ونفس الحكم في القانون اللبناني والقانون 2د ق م م/53حل امتداد للحكم الذي تفرضه المادة ویعد هذا ال

  .السوري
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  .استثناءات قاعدة اختصاص محكمة المدعى علیه: المبحث الثاني

لقد وضعت التشریعات مبدأ عاما لاختصاص محكمة الموطن ویتمثل في اختصاص محكمة موطن 

المدعى علیه إلا انه هناك استثناءات قد ترد علیها وهو ما سنتطرق الیها من خلال المحكمة المختصة 

  )المطلب الثاني(وحالة اختصاص محكمة المدعى ) الأولالمطلب (حالة تعدد المدعى علیهم

  .حالة تعدد المدعى علیهم: الأولالمطلب 

لا یثور خلاف في المحكمة المختصة في حالة نزاع بین طرفین لكون المحكمة المختصة هي 

فیجب تحدید المحكمة  ،محكمة موطن المدعى علیه ولكن ماذا لو تعدد الاطراف في قضیة واحدة

  )الثانيالفرع (والشروط الواجب توفرها للاختصاص ) الأولالفرع (المختصة 

 المحكمة المختصة في حالة تعدد المدعى علیهم: الأولالفرع 

في حالة تعدد المدعى علیهم تكون المسألة المنظورة أمام القضاء واحدة بالنسبة للجمیع یختار 

ق إ م إ 38المدعي محكمة موطن أحدهم لیرفع الدعوى أمامها، وهذه قاعدة منصوص علیها في المادة 

أین یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم، وفي أغلب 

محكمات مدینة لبنان، والحكمة من  97م م، المادة 8/49فقرة ثانیة إ م ف، المادة  42التشریعات، المادة 

المتعددین في خصومة واحدة،  هذه القاعدة الخاصة تشجیع المدعي على جمع طلباته ضد المدعى علیهم

وحتى یتجنب رفع دعاوى متعددة بتعدد المدعى علیهم كل أمام محكمة موطنه مما یزید الإجراءات 

والنفقات، ویخاطر بوجود أحكام متعارضة، فمن أجل التخلص من عیوب التعدد الناتج عن تطبیق القاعدة 

د المدعى علیهم ویختصم الباقین أمامها، العامة التقلیدیة یرفع دعوى واحدة أمام محكمة موطن أح

فلاعتبارات وحدة الخصومة وحسن إدارة العدالة وتجنب تضارب الأحكام، تم تقریر هذه القاعدة وذلك في 

مجال الاختصاص المحلي الداخلي، حیث إذا تعدد المدعى علیهم في خصومة واحدة وكان موطن كل 

التي یقع في دائرتها موطن الآخرین، جاز رفع الدعوى  منهم یقع في دائرة محكمة مختلفة عن المحكمة
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علیهم أمام المحكمة الكائن في دائرة موطن أحدهم، ویكون للمدعي الخیار بین هذه المحاكم وهذه 

 .1الاعتبارات تفرض الأخذ بنفس الحل بصدد الاختصاص القضائي الدولي

المادة (ولي مثل المشرعین المصري وإن كان بعض المشرعین قد أفردوا قواعد خاصة بالاختصاص الد

فإن البعض الآخر مثل المشروع الفرنسي ) د من قانون أصول المحكمات/4المادة (والسوري ) م م9/30

ق إ 38المادة(والجزائري ) من قانون أصول المحكمات المدنیة 97المادة (واللبناني ) ق إ م2/42المادة (

ال الدولي، ففي القانون التونسي تمكن القاعدة من جلب المدعى اكتفى بمد القاعدة الداخلیة على المج) م إ

فرنسا إذا كان المدعى علیه آخر معه له موطن في فرنسا، حیث یكلف  إلىعلیه المقیم في الخارج 

  .المدعي بالحضور كل المدعى علیهم أمام محكمة موطن أحدهم حسب اختیاره

 لیهمشروط اختصاص محكمة احد المدعى ع: الفرع الثاني 

أن  :أولا: یشترط لانعقاد الاختصاص لمحكمة احد المدعى علیهم مجموعة من الشروط وهي كالآتي

المدعى علیهم متلازمة، أي أن یكون هناك ارتباط بین الطلبات الموجهة  إلىتكون الطلبات الموجهة 

الیهم، بأن یكون موضوعها واحد مثل الدعوى المرفوعة على المسئولین عن فعل ضار أو على المدینین 

بدین واحد، أن یكون الارتباط جدیا یبرر جمیعها في دعوى واحدة، فالارتباط هو صلة بین الطلبات تجعل 

ناسب ومن مصلحة العدالة جمعها أمام نفس المحكمة إذا كان الحكم في أحدها یؤثر على الحكم من الم

في الآخر وإن لم تستند على سبب واحد، فلیس من الضروري أن تستند الطلبات على نفس الحق في 

و مواجهة كل المدعى علیهم أو نفس السب أو نفس العقد، ویكفي الارتباط المبني على وحدة السبب أ

وحدة الموضوع أو عدم القابلیة للتجزئة، وجمع الدعاوى لا یكون إلا أمام قاضي موطن أحد المدعى 

علیهم واستبعاد بقیة المحاكم التي قد تكون مختصة بناءا على نفس المعیار لأن الأمر یتعلق بدعوى 

  .2واحدة في مواجهة جمیع المدعى علیهم

ة ومباشرة ضد كل واحد من المدعى علیهم، أي یجب أن یشترط أن یمارس المدعي دعوى شخصی :ثانیا

یكون المدعى علیهم مختصمین في الدعوى بصفة أصلیة، فإذا كان بعضهم مختصما بصفة أصلیة 

ین فلا الأولوالبعض الآخر بصفة تبعیة أو احتیاطیة، وكانت المحاكم مختصة بالنسبة للآخرین دون 
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ى أمام محكمة المدعى علیه المدین بالالتزام بصفة أصلیة، تختص بنظر الدعوى، ویتعین أن ترفع الدعو 

فیجب أن لا تكون علاقة المدعى علیه الذي یبني الاختصاص على موطنه بالنزاع ثانویة بمقتضاها یقوم 

المدعي برفع الدعوى أمام محكمة المدعى علیه من أجل جلب بقیة المدعى علیهم في الخارج، فإذا رفعت 

عى علیهم أمام محكمة موطنه وكان مختصما بصفة احتیاطیة، فلا یجوز اختصام الدعوى ضد أحد المد

غیره من المدعى علیهم أمام محكمة موطنه، كأن یكون المدعى علیه كفیلا أو ضامنا لأحد المدعى 

علیهم وكان له موطن أو محل إقامة في الدولة، بینما موطن المدین المدعى علیه المكفول في الخارج فلا 

  . محاكم الدولة بالدعاوى التي ترفع على المدین والكفیل تختص 

التي –أن یكون التعدد حقیقیا أي ان یكون الطلب الموجه لأحد المدعى علیهم التموطن في الدولة  :ثالثا

فیجب ان یكون مدعي علیه حیقي وجدي  ،حقیقیا وجدیا في مواجهته  –تكون إحدى محاكمها مختصة 

وأن یكون الإرتباط جدیا غیر صوري بهدف جلب باقي المدعى علیهم أمام  ،ا وألا یكون خیالیا ووهمی

فإذا هناك غش بأن كان  القصد هو مجرد التحایل على قواعد  ،1محكمة لا یشملهم اختصاصها

 ،بالرغم من انها غیر مختصة أصلا فإنها لا تكون مختصة ،2الاختصاص عن طریق اثبات اختصاصها 

فالرخصة الممنوحة للمدعي برفع الدعوى ضد عدة خصوم كمدعى علیهم ،لتعدد ولا مجال لتوفر حالة ا

وتقدیم طلباته أمام قاض واحد احتراما لمبدأ عدم تجزئة الدعوى یتعین علیه ألا یسيء استعمالها عن 

یجعل أحدهم المتوطن 3وذلك عن طریق الغش  ،طریق حرمان الخصوم من المثول أمام قاضیهم الطبیعي

بأن یدون اسمه غشا بین المدعى علیهم غیر المتوطنین فیها فقط من ،مركز المدعي علیه  في دولة في

وینبغي إثبات الغش  ،أو أن یكون الشخص وهمیا أو صوریا  ،أجل جلب الاخرین أمام محاكم الدولة

  .بوقائع مؤكدة

وهذا  ،أن یكون أحد المدعى علیهم متوطنا في إقلیم الدولة بأن یكون له موطن أصلي أو مختار  :رابعا

أمر بدیهي إذ یجب أن تكون المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى مختصة باعتبارها محكمة موطن أو محل 

إذا كان  وتكون مختصة لنظر الطلبات الأصلیة المرتبطة بالمدعى علیهم 4إقامة أحد المدعى علیهم
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وهنا لا تثور أیة صعوبة لأن قاعدة تعدد المدعى علیهم مستخلصة من القاعدة  ،لأحدهم موطن في الدولة

ولكن ،العامة الأساسیة الخاصة بمنح الاختصاص الدولي لمحكمة موطن المدعى علیه وتعد تطبیقا لها

علیه ومنح لها  الصعوبة تكمن فیما إذا كانت المحكمة المختصة لیست محكمة موطن المدعى

فهنا یشترط لاختصاص قضاء الدولة القائم على فكرة تعدد المدعى  ،الاختصاص على أساس ضابط آخر

وإذا  ،علیهم أن یكون اساس ثبوته هو وجود موطن أو محل إقامة أحد المدعى علیهم في إقلیم الدولة 

لى ذلك عدم اختصاصها فیترتب ع أخرىاختصت بالنسبة لأحدهم المدعى علیهم بناءا على قاعدة 

ویظهر ذلك من خلال عبارات  ،1بالنسبة لباقي المدعى علیهم الذین یبقى لهم حق الدفع بعدم الاختصاص

یوحي بأن "في حالة تعدد المدعى علیهم یؤول الاختصاص الاقلیمي لمحكمة موطن أحدهم"النص القانوني

لهذا یرى الفقه الفرنسي والمصري أن  الارتباط بین الدعاوى لا یتحقق إلا أمام قاضي موطن أحدهم

المصلحة في تركیز الاختصاص الدولي لمحكمة موطن المدعى علیهم بناءا على الارتباط بین الطلبات 

الاصلیة یمكن ان یتحقق إذا كان اختصاص القاضي الذي رفع أمامه المدعي دعواه مبني على ضابط 

مادام أن تعدد  ،)لیس على أساس الجنسیة( موضوعي مثل مكان تنفیذ العقد أو مكان تحقق الضرر

أو موضوع النزاع على الاقل في الحالات التي تكون فیها ،المدعى علیهم یستلزم وحدة الموضوع والسبب 

أو على سببها مثل تعلق الدعوى  ،ضوابط الاختصاص موضوعیة تستند على موضوع العلاقة القانونیة 

كن لأي من المدعى علیهم موطن في اقلیم الدولة وكانت محاكمها فإذا لم ی،بمال موجود في اقلیم الدولة

فلا یمكن تصور أن تكون مختصة بالنسبة  ،مختصة بناءا على أحد الضوابط المنصوص علیها قانونا 

 ،ما دام أن الدعوى المرفوعة تعتبر واحدة بالنسبة لجمیع المدعى علیهم  ،للبعض دون البعض الآخر 

لكن لا یمكن تطبیق هذه القاعدة إذا كانت  ، 2ن وضع النص متوفرة وهي الارتباطوما دام أن المحكمة م

أو إذا كان الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم الدولة في  ،الدعوى عقاریة متعلقة بعقار واقع في الخارج

حالة المدعى علیهم مبني على اساس الخضوع الاختیاري لأحدهم لأنه اذا قبل أحدهم اختصاصها فان 

هذا القبول یقتصر علیه ولا یفترض قبول بقیة المدعى علیهم ویرى الفقه الفرنسي أنه في حالة وجود شرط 

 ،اتفاقي أو اتفاقیة بین أحد المدعى علیهم الاجنبي والمدعي فان الارتباط بین الدعاوى غیر متوفر 

للاختصاص حتى ولو وبالتالي یستبعد اختصاص المحكمة الفرنسیة المبني على أساس الشرط المانح 

كانت المحكمة المختصة تعتبر في نفس الوقت محكمة موطن مدعى علیه آخر لأن هذا الخیر یمكن له 
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وهنا حسب نفس الأي یتعین التمییز بین ما إذا كان الاتفاق حول الاختصاص  ،معارضة الشرط الإتفاقي 

لقاعدة إذا كانت المحكمة التي تم ى تطبق االأولوفي الحالة  ،یتلازم مع ضابط اختصاص موضوعي اولا 

تحدیدها وفقا للشرط الاتفاقي هي في نفس الوقت محكمة موطن أحد المدعى علیهم أو محكمة مكان 

القضاء بأنه إذا كانت  إلىوتستبعد في الحالة الثانیة ولقد ذهبت محكمة النقض الفرنسیة  ،تسلیم البضاعة 

ة إلا بناءا على الخضوع الاختیاري فإن هذا الشرط لا المحكمة التي رفعت امامها الدعوى غیر مختص

كم جاء في قرارها ، 1یمكن الاحتجاج به في مواجهة باقي المدعى علیهم الذین لم یكونوا اطرافا فیه

أن القضاء الفرنسي یكون مختصا إذا كان أحد المدعى علیهم شركة  1998فبرایر 24الصادر بتاریخ 

المدعى علیهما أجنبیة لیس لها مقر في فرنسا وبینها اتفاق على منح  مقرها في فرنسا وبقیة الشركات

فهذا الاتفاق الذي لم تكن الشركة المدعیة طرفا فیه ولا الشركة المتوطنة  ،الاختصاص لمحكمة أجنبیة 

  .ق إ م ف على المجال الدولي 2/42في فرنسا غیر ملزم لهما وبالتالي یمتد تطبیق المادة 

إن قاعدة تعدد المدعى علیهم تعمل على جلب الاختصاص ولیس على إنكاره، فإذا كانت محاكم دولة 

 أخرىموطن أحد المدعى علیهم مختصة فلا تتنازل عن اختصاصها حتى ولو كانت محاكم دولة 

مختصة، لأنها محكمة موطن المدعى علیه آخر، لأن من شأن تعدد المدعى علیهم جلب الاختصاص 

الدولة ولیس من شأنه سلب هذا الاختصاص لصالح الأجنبیة على أساس أن التخلي عن ولایة  لمحاكم

وكل دولة تؤدي  خرىالقضاء فیه انتقاض لسیادة الدولة، فمحاكم كل دولة مستقلة عن محاكم الدولة الأ

ول الدفع العدالة في إقلیمها، لكن لیس هناك ما یمنع من اختصاص محاكم الدولة الأجنبیة، ولا من قب

بإحالة الدعوى إلیها للارتباط القائم على فكرة تعدد المدعى علیهم إذا كانت أقدار المحاكم على كفالة تنفیذ 

الحكم، بشرط توافر صلة تربط النزاع باختصاص المحكمة الأجنبیة وأخذ بعین الاعتبار طبیعة العلاقة 

  .الخاصة الدولیة وحسن سیر العدالة وتحقیق مصلحة الخصوم

  اختصاص محكمة موطن المدعي: المطلب الثاني

یعتبر اختصاص محكمة المدعى من استثناءا واردا على القاعدة العامة وهي اختصاص محكمة 

فماهو موقف المشرع الجزائري من هذا ،المدعى علیه والمتفق علیها في اغلب التشریعات 

  )الفرع الثاني(وموقف التشریع المقارن ) الأولالفرع (الاختصاص
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  موقف المشرع الوطني من اختصاص محكمة المدعى: الأولالفرع 

حمایة  إلىإذا كانت القاعدة العامة تم تقریرها رعایة للمدعى علیه، ینعكس الأمر ویصبح من یحتاج 

هو المدعي، وتكون المحكمة المختصة هي محكمة موطن المدعي، وهذا یعد استثناءا غیر منصوص 

ري، لكن من خلال قواعد الاختصاص المحلي وبالنظر لطبیعة الدعوى وفي علیه صراحة القانون الجزائ

ظل غیاب قواعد خاصة بالاختصاص الدولي، یمكن استخراج حالات اختصاص محكمة موطن المدعي، 

ق إ م إ في النزاعات المتعلقة بالمراسلات الموصى علیها والإرسال ذو قیمة  5/39فمن خلال المادة 

المصرح بها وطرود البرید یكون الاختصاص لمحكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إلیه، وفي هذه 

الخارج للمدعي أن یرفع الدعوى أمام محكمة موطنه  إلىالحالة إذا كانت المراسلة أو طرود البرید من أو 

ق إ م إ، أنه في مواد النفقة الغذائیة ترفع الدعوى أمام  2/40ها الأقرب إلیه، كما جاء في المادة لأن

محكمو موطن الدائن بالنفقة وغالبا ما یكون المدعي وهذا مراعاة لوضعیته المالیة باعتبار أنه الدائن، 

از ممنوح لمصلحة المدعي وحتى لا یتحمل مصاریف التنقل لمحكمة موطن المدین بها، ویعتبر هذا امتی

بالنظر لمركزه المتعلق بدین النفقة الغذائیة، من تقریر هذه القاعدة تفادي تعرضه لمصاریف اضافیة على 

فرض أنه في وضعیة المحتاج ولا یستطیع تحمل ذلك، ویكون في مركز المدعي كل دتئني النفقة سواء 

المجال الدولي حیث  إلىوینقل هذا الحكم الزوجة عند نظر دعوى الطلاق أو الأطفال أو الأصول، 

تختص المحاكم الجزائریة بدعوى النفقة الغذائیة مادام أنها محكمة موطن الدائن بالنفقة، ویعتبر امتداد هذه 

القاعدة الداخلیة مقبولا بالرغم من النتائج المترتبة على تحمل المدعى علیه الانتقال من دولته وتحمل 

نها حاجة المدعي التي تبرر ذلك، ویكون الاختصاص للمحكمة الجزائریة بغض مشقة ذلك لأن الغایة م

  .1النظر عما كان القانون المطبق هو القانون الجزائري أو القانون الأجنبي

ق إ م إ في المنازعات بین العامل ورب  8/40-2صراحة في المادة " موطن المدعي"وقد وردت عبارة 

عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني یكون الاختصاص لمحكمة  العمل المتعلقة بإنهاء أو تعلیق

موطن العامل، وهذا مراعاة لمركزه كطرف ضعیف في العقد، والملاحظة أن النص القدیم المتمثل في 

ق إ م لم تتضمن مثل هذا النص، وبالتالي تستبعد القاعدة الأساسیة لاختصاص محكمة  16/8المادة 

كون مكان العمل بعیدا عن موطن العامل، وهذا ما دفع المشرع لمنح موطن المدعى علیه فقد ی
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الاختصاص لمحكمة موطن المدعي، وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام لا یجوز الاتفاق على 

رفع دعواه أمام محكمة  إلىمخالفتها، والمحكمة من هذا النص هي التیسیر على العامل حتى لا یضطر 

قد تكون بعیدة باعتباره الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة، وتنقل هذه  موطن المدعى علیه التي

المجال الدولي مراعاة لمصلحة العامل خاصة إذا كان المقر الاجتماعي أو المركز الرئیسي  إلىالقاعدة 

للمؤسسة التي یعمل فیها موجودة في الخارج خاصة وأن موضوع الدعوى یتعلق بإنهاء أو تعلیق عقد 

 إلىبسبب حادث عمل أو مرض مهني، فرعایة له ترفع الدعوى أمام مقر سكناه حتي یتجنب التنقل  العمل

مكان وجود فرع الشركة الأجنبیة، هذا الاختصاص یمنح لقضاء دولة القاضي أي للمحاكم  إلىالخارج أو 

وبغض النظر  الجزائریة متى كان العامل متوطنا في الجزائر بفض النظر عن القانون الواجب التطبیق

عن جنسیة العامل ومكان وقوع حادث العمل، ما دام أن الأمر یتعلق بإنهاء عقد العمل بسبب حادث أو 

مرض وقع أثناء فترة العمل حتى ولو وقع في الخارج، إذا غالبا ما یتم إنهاء علاقة العمل بصفة تعسفیة، 

نبیة وتم إنهاء عقود تشغیلهم بسبب وهذه القاعدة تعتبر حمایة لمصلحة العمال العاملین في دول أج

أن عقد العمل یكون خاضعا للقانون  إلىمرضهم أو بسبب تعرضهم لحادث عمل، لكن تجدر الإشارة 

  .الخاص

أن یتابع المدعى علیه، مؤمنا كان أو مؤمنا له، أمام محكمة  1من قانون التأمینات 26كما ورد في المادة 

كتتب، وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام، تم تقریرها نموجب نص سكن المؤمن له مهما كان التأمین الم

خاص، لتمنح اختصاصا مانعا في الدعاوى التأمینات المتعلقة بتحدید التعویضات ونظامها، وهي مقررة 

رعایة للمستفید عند المطالبة بالمبلغ المؤمن علیه الذي لا یستحق عادة إلا عند حصول الوفاة أو الإصابة 

ولأن المؤمن له أو  ،كارثة أو الخسارة أو عند بلوغ المؤمن له سنا متقدمة مما یجب معه الرعایةأو ال

المجال  إلىوتنقل القاعدة  ،المستفید یكون في مركز الطرف الضعیف الذي أصابه الخطر المؤمن منه

لال هذه الأحكام فمن خ ،الدولي إذا تعلق الأمر بتأمین لدى شركة تأمین أجنبیة أو متواجدة في الخارج

یتبین أن المشرع عند وضعه لقواعد الاختصاص قد أخذ بعین الاعتبار في بعض المنازعات التي یكون 

أحد أطرافها طرفا ضعیفا سواء كان دائنا بالنفقة أو عاملا أو مؤمنا له أو حتى مستهلكا عندما یقوم برفع 

وهنا یظهر  ،قاعدة صریحة تبین ذلك الدعوى ومنح الاختصاص لمحكمة موطنه بالرغم من عدم وجود 

تطور موقف المشرع لتوسیع دائرة حمایة الطرف الضعیف في العلاقة القانونیة لیشمل القواعد الإجرائیة 
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بالرغم من عدم وجود قاعدة خاصة بالاختصاص عند غیاب موطن  ،القواعد الموضوعیة  إلىإضافة 

ار موطن في الإقلیم الجزائري وعدم توفر ضوابط معروف أو آخر موطن للمدعى علیه أو عند عدم اختی

فهنا لا یكون أمام المدعي إلا أن یرفع دعواه أمام المحاكم الجزائریة باعتبارها  ،الاختصاص المحلي

  .1محكمة موطنه

  موقف التشریع المقارن من اختصاص محكمة المدعى: الفرع الثاني 

في القانون الفرنسي و في بعض الحالات یفرض اختصاص محكمة كاستثناء من قاعدة اختصاص 

و من أبرزها كما أوردها قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي في حالة رفع  ،محكمة موطن المدعي علیه 

جاء في وهذا ما  ،دعوى ضد أجنبي غیر مقیم في فرنسا یقوم المدعي الفرنسي برفعها أمام محكمة موطنه

إذا لم یكن للمدعى علیه موطن و إقامة معروفین یمكن للمدعي : " بنصها  4ق إ م ف  3فقرة  42المادة 

و حسب الفقه ". أن یرفع الدعوى أمام محكمة موطنه أو أمام محكمة من اختیاره إذا كان یقیم في الخارج

  .نیعتبر هذا النص مصاغ بطریقة سیئة وقد تم تفسیره بأنه یشیر لحالتی

فلأسباب مقبولة لا تطبق قاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى علیه عندما لا یمكن تركیز المدعى 

ویشترط  ،ى الأولوهذه الحالة ،علیه امام محكمة فرنسیة بسبب أن لیس له موطن أو محل إقامة في فرنسا

المدعي عدم علمه  فیجب على ،لتطبیق هذا الاستثناء أن یستحیل تحدید موطن المدعى علیه وتبریر ذلك

بموطن أو محل إقامة الدعي علیه حتى یستفید من القاعدة ومن اختصاص محكمة موطنه أو مقر 

فإذا المدعي یعلم  ،الإجتماعي إذا كان الشخص معنویا إلا إذا كان الاختصاص منظما بقاعدة خاصة

من ذلك رفع الدعوى أمام بموطن المدعي علیه أو محل إقامته أو له الوسائل الكافیة لتحدیده بالرغم 

  .محكمة موطنه فیكون قد تحایل على قواعد الاختصاص

أما الحالة الثانیة فهي عندما یكون المدعى علیه مقیما في الخارج فیكون للمدعي رفع دعواه امام محكمة 

 من اختیاره ویفسر هذا النص بتطبیقه في مجال الاختصاص القضائي الدولي المباشر للمحاكم الفرنسیة

كما  ،سواء كان المدعى علیه فرنسیا او اجنبیا یستدعى أمام محكمة فرنسیة تعتبر محكمة موطن المدعي

یمكن للمدعي أن یرفع الدعوى امام محكمة فرنسیة من اختیاره حتى و لو لم یكن له موطن في فرنسا لكن 

زعات لا ترتبط بها إلا في هذه الحالة منتقذ من طرف الفقه الفرنسي إذ تختص المحاكم الفرنسیة بمنا
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بسبب أن المدعي یقیم في الخارج وأن موطن المدعى علیه أو محل إقامته مجهولان لهذا یفسر الفقه 

ق إ م ف سابقة الذكر أن المدي یرفع الدعوى امام محكمة موطنه  42التقلیدي الفقرة الثالثة من المادة 

سا أو أن یرفع الدعوى أمام محكمة فرنسیة من هو إذا لم یكن للمدعى علیه موطن أو محل إقامة في فرن

  .اختیاره إذا كان المدعى علیه یقیم في الخارج لكن یشترط أن یكون اختصاص  المحكمة مرتبطا بالنزاع

ویمنح الاختصاص لمحكمة موطن المدعي بموجب نصوص خاصة في القانون الفرنسي بالنظر لطبیعة 

ففي المنازعات المتعلقة بالنفقات الغذائیة أو الأعباء الزوجیة ترفع الدعوى أمام محكمة موطن  ،الدعوى

فالمدعي له فرصة في اختصاص محكمة موطنه أفضل من محكمة موطن المدعى علیه وهذا  ،الدائن 

طلاق أو الامتیاز لا یخص إلا الدعوى الأصلیة بالنفقة غیر المرتبطة بأیة دعوى تتعلق بالنسب أو ال

ق إ م ف والممنوح  5/46وهذا الاختیار المقرر بموجب المادة ،بالانفصال الجسماني أو بإبطال الزواج 

مجال  إلىللمدعي لیست له علاقة بتركیز موضوع النزاع ولكن بالنظر لشخص المدعي وینتقل هذا الحكم 

عباء الزوجیة باعتبارها محكمة المنازعات الدولیة لتختص المحاكم الفرنسیة بدعوى النفقات وتحمل الا

أقصى حد مبرر بالنسبة للدائن  إلىففي العلاقات الدولیة الاهتمام بتسهیل رفع الدعوى  ،موطن الدائن 

ولقد علل القضاء الفرنسي اختصاصه في هذا النوع  ،بالنفقة في المجال الدولي كما في المجال الداخلي 

المساس "ت من الحقوق الطبیعیة التي یترتب على الاخلال بها من الدعاوى بین الأجانب في اعتبار النفقا

  .1"تعكیر الأمن المدني"أو " بالنظام العام

في القانون المصري إذا لم یكن للمدعي علیه موطن ولا سكن في الجمهوریة ولم یتیسر تعیین 

قانون فیكون من قواعد الاختصاص المحلي التي قررها ال أخرىالمحكمة المختصة طبقا لأیة قاعدة 

وإذا كان الضابط الأصلي في  ،الاختصاص للمحكمة التي یقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته

إلا أن من الملائم و  ،الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصریة یراعى مصلحة المدعى علیه

بالرغم من أن المدعى بالنظر للاعتبارات التي تحیط بالمدعي أن یعقد الاختصاص للمحاكم المصریة 

وهذا بناءا على موطن المدعي مع استلزام توفر شروط معینة تساند الضوابط  ،علیه لا یقیم في مصر 

وقد سلك المشرع هذا المنحى  ،الشخصیة من المدعي لضعفها كأساس للاختصاص القضائي الدولي 
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نفقة الأم ونفقة الزوجة  ،1ها دعوىبالنسبة للدعاوى في مواد الاحوال الشخصیة و بالنظر لنوع الدعوى من

  .ونفقة الصغیر

من القانون الدولي الخاص التونسي أنه في حالة ما إذا لم یكن للمدعي علیه موطن  9كما جاء في المادة 

ویعد اختصاص محكمة موطن المدعي  ،معروف في تونس فا الدعوى ترفع أمام محكمة موطن لمدعي 

من نفس القانون واكتفى بمنح 6خذ به المشرع التونسي في المادة أ ،الدائن بالنفقة مبدأ مسلم به 

الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمه إذا تعلقت الدعوى بالنسب أو اتخاذ تدابیر لحمایة القاصر المقیم 

  .في الاقلیم التونسي

لعمل وفي المنازعات بین العامل ورب العمل تختص محكمة العمال الفرنسیة لموطن العامل إذا كان ا

 ،من قانون العمل R.517-1أي مؤسسة عمل غیر ثابتة وفقا انص المادة  ،خارج مؤسسة عمل ثابتة

وفي مجال المنازعات الدولیة تطبق هده القاعدة باعتبارها قاعدة خاصة منصوص علیها في قانون العمل 

الداخلیة للاختصاص  المجال الدولي القاعدة إلىفقد نقل القضاء ،في  مجال المنازعات الفردیة للعمل 

وبالتالي تختص محكمة العمال التي یزاول العامل عمله في دائرة  ،المحلي مراعاة لمصلحة العامل 

وعند العمل في مؤسسة غیر ثابتة تختص محكمة موطن العامل ولا  ،اختصاصها عند العمل  في منزله

شروط " یهم ما إذا كان رب العمل مؤسسة قانون عام او قانون خاص بل یكفي أن یكون الأجیر في ظل

وإذا كانت هذه  ،كما لا یهم القانون الواجب التطبیق على عقد العمل وجنسیة العامل  ،"القانون الخاص

لاختصاص آمرة في المجال الداخلي فیبقى النقاش حول إمكانیة مخالفتها في المجال القاعدة الخاصة ل

وفي منازعات الضمان الاجتماعي  ،الدولي عن طریق الاتفاق المسبق أو الشرط المانح للاختصاص

وفي  ،من قانون الضمان الاجتماعي  R.142-12تختص محكمة موطن المستفید حسب المادة 

وفي المنازعات بین المكستفید من  ،یؤول الاختصاص لمحكمة موطن المؤمن له  منازعات حوادث العمل

وفي منازعات  ،الضمان الاجتماعي ومستخدمة فتكون محل إقامة المستفید هي ضابط الاختصاص 

-R.143وفقا للمادة ) رافع الدعوة العاجز( العجز عن العمل یكون الاختصاص لمحكمة موطن العارض

                                                           
  78ص ،المرجع السابق،عكاشة مخمد عبد العال،هشام صادق  1



 دور الموطن في حل إشكالات تنازع الاختصاص  الثانيالفصل 

 

- 37  - 

موطن في فرنسا فالمحكمة المختصة هي محكمة مقر صندوق الضمان الاجتماعي وإذا لم یكن له  7

  .1الذي یتبعه المؤمن له

بأجور العمال و الصناع و الأجراء یكون ... المنازعات المتعلقة :" م م على أن  56وتنص المادة 

متى كان فیها الاختصاص لمحكمة موطن المدعى علیه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرها 

لكن المشرع المصري  لم یخصص نصوصا في مجال الاختصاص الدولي تهدف  ،" موطن المدعي

لحمایة العامل ومنح الاختصاص لمحكمة موطنه بالإضافة لعدم وجود نص خاص یقضي بمد أحكام 

الاختصاص الداخلي على المجال الدولي لوجود نصوص خاصة بالاختصاص الدولي للمحاكم المصریة 

  .وهو ما یعني اقتصار هذه القاعدة الحمائیة على المجال الداخلي فقط

من قانون التأمینات الفرنسي على اختصاص محكمة  R.114-1وفي منازعة التأمینات تنص المادة

وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن الاختصاص المنصوص علیه ،موطن المؤمن له كقاعدة عامة 

فیما یخص العلاقة بین المؤمن و المؤمن له ولا تفرض على الضحیة الذي  في هذه المادة قاعدة آمرة

المجال الدولي أین  إلىوهذه القاعدة تنقل  ،یمكن له رفع دعوى مباشرة أمام محكمة موطن المدعي علیه

ي لمحكمة المؤمن له فیكون الاختصاص للمحاكم الفرنسیة عندما الأولیكون الاختصاص المبدئي أو 

طن في فرنسا و لا یتحقق الاختصاص القضائي الفرنسي بسبب وجود موطن المدعي علیه یكون له مو 

في فرنسا لأن هذه القاعدة الخاصة المنصوص علیها في قانون التأمینات بسبب تعلقها بالنظام العام تبعد 

  .2قاعدة الاختصاص العادیة كما أن طابعها الآمر یمنع كل اتفاق على ما یخالفها
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  :خاتمةال

في تطلب تحدید مجالات توظیفه  الموطن في القانون الدولي الخاص موضوع دراسة إن

ومن  ،وهذا من خلال مواضیع تنازع القوانین وتنازع الاختصاص ،الخاصة الدولیةالعلاقات 

  :النتائج التالیة  إلىخلال هذا تم التوصل 

  اعتماد أغلب التشریعات على الموطن في اكتساب الجنسیة وهو ما نص علیه المشرع

 .و في حالة انعدام الجنسیة یطبق القاضي قانون الموطن ،في قانون الجنسیة

  یمكن ان یكون اعمال الموطن وفق سیاسة تشریعیة الغرض منها ابراز قیمة الموطن

فحالة نصت علیه القوانین وأحیانا یكون یؤدي دوره من باب الصدفة عند اتحاد ضابط 

 .الاسناد مع معیار الاختصاص

  القاعدة العامة في الاختصاص القضائي هي أن ترفع الدعوى على مستوى محكمة

علیه إلا أن المشرع وضع لها استثناءات ان ترفع في محكمة موطن  موطن المدعى

 .المدعي أو محكمة موطن أحد الخصوم

  ارساء الاتفاقیات الدولیة و الاحكام القضائیة لفعالیة الموطن في منازعات القانون الدولي

 .الخاص كضابط اختصاص تشریعي او محدد للاختصاص القضائي

 لموطن فهناك یعتبره ضابط فعال في الدول تباین التشریعات في توظیف ا

 .الانجلوسكسونیة في حین یعتبر ضابط احتیاطي في التشریعات العربیة

  بعض التوصیات التي یمكن  إلىمن خلال دراستنا للموضوع استوجب منا الاشارة

  :للمنظومة القانونیة اخذها بعین الاعتبار

 ص القضائي في القانون الدولي استحداث المشرع الجزائري لقواعد لتنازع الاختصا

 .الخاص بدلا عن اعمال قواعد الاختصاص الوطنیة على المسوى الدولي
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  تفعیل دور الموطن في المنازعات المتعلقة بتنازع القوانین لاعطاء اكثر فاعلیة لقواعد

  .الاسناد ذات العنصر الاجنبي
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  :مقالات

مجلة دفاتر  ،المقارنة والقوانین الجزائري القانون وانحلاله بین الزواج مجال في القوانین تنازع ،أمین دربة

  2011جانفي ،العدد الرابع ،السیاسة والقانون 

  :قرارات ومراسیم

  الجریدة الرسمیة ،الجنسیة الجزائریةیتضمن قانون  1970دیسمبر  15المورخ في  86- 70الأمر رقم، 

 27المورخ في  01- 05والمعدل والمتمم بالأمر رقم  ،1970دیسمبر  18المؤزخة في  ،105عدد 

 .2005فبرایر  27المؤرخ في  ،15عدد  ،الجریدة الرسمیة ،2005فبرایر 

  یتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة ،2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08القانون رقم، 

 .2008أفریل  23المؤرخة في  ،21عدد  ،الجریدة الرسمیة
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 ، 2007مایو  13المؤرخ في  05- 07والقانون  ،2005یونیو  26المؤرخة في  ،44عدد ،الرسمیة

  .2007ماي  13الموؤرخة في  31عدد  ،الدریدة الرسمیة 

  المتضمن التصدیق على اتفاقیة الریاض  2001فبرایر   11المؤرخ في  01-47مرسوم رئاسي رقم

 26من الاتفاقیة الموافق علیه في  69العربیة للتعاون القضائي الموقعة في الریاض وكذا تعدیل المادة 

  .من طرف مجلس وزراء العدل العرب في دور انعقاده العادي الثالث عشر 1997نوفمبر  

 یتضمن المصادقة على اتفاقیة التعاون  1994یونیو   27مؤرخ في  94-181 مرسوم رئاسي رقم

  .القانوني و القضائي بین دول اتحاد المغرب العربي الموقعة برأس لانوف
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  06   تغییر الشخص الاعتباري لموطنه: الفرع الثاني

  09  الموطن كحل احتیاطي في تنازع القوانین:المبحث الثاني

  09  الموطن في الاتفاقیات والأحكام الدولیة: الأولالمطلب 

  09   الدولیةتفاقیات الا:  الأولالفرع 

  11   الاحكام القضائیة الدولیة: الثاني الفرع 

  12   التشریعات الوطنیةالموطن كحل احتیاطي في : المطلب الثاني

  13   الموطن توظیفدور القاضي في :الأولالفرع 

  14   دور الموطن في اعمال قانون القاضي: الفرع  الثاني

  تنازع الاختصاص  إشكالاتفي حل الموطن دور : الفصل الثاني

  16  اختصاص محكمة موطن المدعى علیه : الأولالمبحث 

  16   تحدید اختصاص محكمة موطن المدعى علیه: الأولالمطلب 

  16   في التشریعات الوضعیة:  الأولالفرع 

  18   في الاتفاقیات الدولیة: الفرع الثاني

  19   الذین یحكمهم موطن المدعى علیه الأشخاص: المطلب الثاني

 19   شخص طبیعیاالمدعى علیه : الأولالفرع 

  24  المدعى علیه شخصا اعتباریا : الفرع الثاني

  27   قاعدة اختصاص محكمة المدعى علیه استثناءات: المبحث الثاني

  27   محالة تعدد المدعى علیه: الأولالمطلب 
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 27   المحكمة المختصة في حالة تعدد المدعى علیهم: الأولالفرع 

 28   المدعى علیهمشروط اختصاص محكمة احد : الفرع الثاني 

  31   اختصاص محكمة موطن المدعي: المطلب الثاني

  32   موقف المشرع الوطني من اختصاص محكمة المدعى: الأولالفرع 

  34   موقف التشریع المقارن من اختصاص محكمة المدعى: الفرع الثاني 

  39   خاتمة

  42  قائمة المراجع 

  46  الفهرس 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
  :الملخص

في حل نزاعات القانون الدولي الخاص وهذا لدوره الإزدواجي بحث یعتبر ضابط اسناد  الموطن ضابط فعال

وهذا من خلال اعماله بصفة مباشرة او احتیاطیة من في تحدید القانون الواجب  ,لحل اشكال تنازع القوانین

التي و وضابط للاختصاص القضائي یحدد على أساسه المحكمة المختصة للفصل في النزاعات , التطبیق جهة

 هي محكمة المدعى علیه الا انه یمكن ان تكسر القاعدة ویؤول الاختصاص لمحكمة المدعى وهذا ما اوردته

  .المدنیة والاداریة قواعد الاجراءات

  .المدعى علیه, المدعى, المحكمة المختصة, تنازع الإختصاص, ضابط اسناد, الجنسیة, تنازع القوانین

Abstrait: 

Accueil agent efficace pour le règlement des différends du droit international privé 

et ce rôle amphibologique recherche est considéré comme assigner un agent pour 

résoudre les formes de conflits de lois, et que par ses œuvres directement ou 

sauvegarde pour déterminer le point en raison de la loi applicable, et un officier de 

la compétence déterminée sur la base de la séparation compétente de litiges 

judiciaires qui sont la cour du défendeur, mais il peut briser la base et la 

compétence de la Cour a interprété le défendeur et c'est ce porté par les règles de 

procédures civiles et administratives. 

Le conflit des lois, la nationalité, officier attribution, les conflits de compétence, le 

tribunal compétent, le défendeur, le défendeur. 

Summary: 

The domicile is an effective officer in solving disputes of private international law. 

This role is to be considered as an officer in charge of resolving conflicts of laws. 

This is done through his work directly or in reserve in determining the applicable 

law. The defendant's court, but it can break the rule and leave the jurisdiction to 

the defendant's court and this is stated in the rules of civil and administrative 

procedures. 

Conflict of laws, nationality, assigning officer, conflict of jurisdiction, competent 

court, defendant, defendant 


